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   المحاماةأعمالالمشورة القانونية كعمل من 

  دراسة مقارنة
  

   محمد حاتم البياتالدكتور

  قسم القانون الخاص

  كلية الحقوق 

  جامعة دمشق 
  

  ملخصال

 علاقة المسؤولية المدنية بموضوع المشورة القانونية بشكل عام إبرازيتناول البحث محاولة  

 دور المشورة القانونية في إيضاحجهة أخرى وبمهنة المحاماة بشكل خاص هذا من جهة،ومن 

مركز الصدارة في مختلف   صح التعبير،إن، ل المشورة في أيامنا تحتإن  إذالعصر الراهن،

. لاسيما من الناحية الاقتصادية والقانونية ووأصبحت على قدر كبير من الأهمية، ميادين الحياة،

 أو من  المشورة القانونية سواء من قبل محامٍكذلك الأمر يجب البحث في مدى الالتزام  بإعطاء

 وكيف يمكن أن ، وما أساسه القانوني،ما مصدر هذا الالتزامو.قبل أستاذ في كليات الحقوق

 وما الضمان الفاعل للوفاء ، ومن هو المكلف بإثبات هذا الخطأ،نتصور الخطأ في هذه المشورة

.  المحامي كمستشار بين طالب المشورة وبين العلاقة القانونيةفضلاً عن تحديد. بالالتزامات؟

 وهل هذه الآثار ستكون محل نظر  تقديم المشورة نبين الآثار القانونية الناجمة عنوأخيراً

 قواعد إعمالالقواعد العامة في القانون المدني الخاصة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، أم يجب 

  هذه المشورة؟المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الناظم ل
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  المقدمة
أحد في تربع موضوعات المسؤولية المدنية بصفة عامة على قمة الموضوعات الجديدة بشغل              لايشك

وهي ، بالمجتمعأذهان الباحثين وبجذب أنظارهم لما لها من طابع عملي يلمس أثره كل من له احتكاك  

قطـب   نـه أ عن   فضلاً.ل للقانون بأسره  تشكل نقطة الارتكاز في الفلسفة التشريعية للقانون المدني  ب         

الأمـر الـذي    ،  حساسية من جميع النظم القانونية    الرضى الذي يدور عليه صراع الخصوم ومكمن ال       

جعلها تتميز بالتطور والتجدد اللذين لاحقاها على اختلاف العصور والأزمنـة  محاكـاة للمقتضـيات                

يعـد   الناتج عن الخطـأ، والـذي         الضرر حبإصلافهي الالتزام    ،الاجتماعية والاقتصادية والسياسية  

  .مصدره المباشر أو غير المباشر

بل ندرة الدراسات المعمقـة     ،  على الرغم من الأهمية البالغة لمسألة المشورة القانونية فقد لمسنا قلة          

،  القانونيـة  لسبب عدم وجود تشريع منظم للمشورة     ،  التي تتناول هذه المشكلة في التحليل والتأصيل      

الأمـر  ،  كنشاط مهني للمحامي،يتخذ أهمية كبرى اليوم     ،   فقد أصبح تقديم المشورة    حو واضح، على ن 

  . المهمةالقانونية  المسائل  تسليط الضوء على هذا النوع منإلىالذي دفعنا 

 الأسـاس   يشـكل      للأنظمة الحالية المتعلقة بمهنـة المحامـاة،       وفقاً ، المهني الخطأ أنما من شك    و

 الرأي والنصح في مجال القـانون       بداءإن  إ  . لمهن الحرة كالمحاماة والطب مثلاً     ا القانوني لكثير من  

  أنلاسـيما   و .  للغير من غير المـوكلين     أو  التي يتقدم بها المحامي لموكليه     المهمة الأعمالمن  يعد 

حـامي  المشورة قد يتقدم بها الم    .  المبادئ التي تقوم عليها مهنة المحاماة      أحد المشورة القانونية هي  

عندما . المستشارين أو الباحثين القانونيين   ،  كالأساتذة في كليات الحقوق   ،   غيره من غير المحامين    أو

 ومايهمنا في هذه الدراسة هـو     .  دون عقد  أخرى وأحياناًيتقدم بها المحامي فقد تكون بناء على عقد         

 ، مهنة المحامـاة مالأع  صميم المشورة القانونية الصادرة عن المحامي كعمل من       تسليط الضوء على  

  . على ذلك من مسؤولية مهنيةبوما يترت

 المهن الحرة بصفة عامة والمسؤولية المدنية للمحاميين بصفة         لأصحاب المسؤولية المدنية    أهمية مع

 التشريعية العالمية والمعاصرة    الأنظمة غالبية   فإن،   للدور الكبير الذي لهم في المجتمع      نظراًو،  خاصة

مثـل هـذه     يعيـب    ولكن ما ،   والتزاماته  لمهنة المحاماة تحدد فيه حقوق المحامي      صاً خا تفرد تنظيماً 

  قـد لا يفـي بـالمرام ولا يشـكل ردعـاً         ء  تأديبي  ا الخاصة أن مخالفتها لا يشكل سوى جز       الأنظمة

 حتى غيـره مـن      أو الشخص العادي    المحامي يتمتع بحقوق وصلاحيات قد لا يتمتع به       فا. للمحامي

 وإذا  ، الاتفـاق  أو القانون   ، يستمد سلطته من الدستور    وهوحرة كالطبيب والصيدلي    أصحاب المهن ال  

 مهنة المحاماة تنص على احتكار المحامي مهنة الـدفاع عـن            بمزاولة الخاصة   الأنظمةكانت غالبية   
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 ن القواعد العامة فـي القـانون      إف،   المشورة القانونية خارج القضاء    إجراء أو القضاءالخصوم أمام   

ي تحديد مسؤولية المحامي المدنية عـن       ن وتشكل الأثر الأكبر ف    مات هؤلاء المحامي   تحدد التزا  المدني

   .ة التي تقدم بها لموكله أو للعميلالمشورة القانوني

 الأسـتاذ   أو على المحامي     المشورة القانونية حكر   إبداء نأ ،   لدى قوانين بعض الدول    ومن الملاحظ   

 الملاحـظ   التقصيرعنده هو    يقتضي منا التوقف     والذيهم  م ال الأمر  إن في الواقع، .  الحقوق اتفي كلي 

 إبـداء المشـورة فـي       مثلاً الذي يطلب منه     تجاه العميل    أو في تنفيذ التزاماته تجاه موكله       للمحامي

فـي  قد يشـكل    وقواعدها   والتقصير وعدم الدراية الكافية في أصول المهنة         فالإهمال. موضوع معين 

 هو أكثر بكثير مما ينتظـر       وأمانة لأن ما ينتظر من رجل المهنة من حرص          ،ققاً مح جانبه خطأ مهنياً  

 العمل القانوني للمحـامي يشـكل       نأ هي   فيهاوالحقيقة التي تدور والتي لا خلاف       . من الفرد العادي  

ن المحامي هو النصير للقاضي الذي يبحث عن الحقيقـة فـي            سيما أ لاو بالقضاء   أسوةمهنة عريقة   

 ، لة هي مجيـدة مثـل الفضـي       ، مهنة المحاماة   البال من أن   لىالعدالة ولا يخفى ع   لحق و  ا إعلاءسبيل  

حياته لخدمة يخصص يجب على المحامي أن إذ. ع للمجتميةساسالأت  من الضروراوفوق كل ذلك تعد 

 قد لا يصل    ولدى مراجعة أحد الناس مكتبه،     ، والمحامي بعمله المهني   . لهم الناس دون أن يكون عبداً    

 المشورة القانونية قبل إبداءو والإرشاد الدعوى بل قد يتجسد عمله في تقديم النصح          إقامةى مرحلة   إل

الأولى تكـون   . والمشورة التي يدلي بها المحامي قد تكون شفوية وقد تكون خطية           .مواجهة الدعوى 

 إلىتنقسم ف أما الثانية وهي المشورة الخطية، لتوضيح مسألة معينة مطروحة أمام المحامي كمستشار  

 الحجـج   إعطاءوتتوسع في   ،  من مختلف أوجهه  المشورة الموضوعية التي تعالج الموضوع       :نوعين

بـل هـي     القانونية ودون أن تكون موجهة لدعم موقف طالب المشورة أو للدفاع عـن مصـالحه،              

 ـ    أطراف النزاع    لأحدوالمشورة الخطية المعطاة     . القانوني رأي ال لإعطاءمخصصة فقط    م بهـد ف دع

  . 1 أمام القضاء دعوى  منظورهموقفه في ظل

 الـرأي   إبـداء وكذلك المعاهدات الدولية تؤكد حق المحامي فـي         ،  في العالم  إن القوانين والدساتير    

 لوبالمقاب.ضغط أو تدخل بشؤونه     قيد أو  أولأي تأثير   أن يتعرض   والمشورة القانونية لموكله ودونما     

وما هـذا إلا     . وكيل للدفاع عنه    بمحامٍ والاستعانةلقانونية  يتمتع كل شخص بحق طلب هذه المشورة ا       

حيث ورد في العهد  . المتحدة الثامن حول دور المحامينالأمم مؤتمرقرها ي أ الأساسية التالمبادئمن 

لكل شخص الحق في طلـب المسـاعدة والاسـتعانة          "الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن       

قد لا يكون الموكل علـى      و". خدمات القانونية بما فيها المشورة القانونية     بالمحامين والحصول على ال   

                                                 
1 -J Mon Eger et M.L.Demester, profession: Avocat,Dalloz,Paris,2001,p.229 et suiv. 
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 أن هذه المهنة تجعـل مـن        عيه ذلك د ليس هناك من مؤيدات قانونية تدعم الحق الذي ي         ومن ثم حق  

  أن قواعد المهنـة تفـرض عليـه        لاسيماو،   دون حاجة إلى لقب     بلا مال رفيعاً    نبيلاً نساناًالمحامي إ 

ن قيقي بـدور المحامـاة وأهميتهـا ثـم إ          ح يمانإ النابع من    الأخلاقين ينتهج النهج    أب ياًدب أ التزاماً

 فـي زمـن     والأخلاقالمحامي نفسه عليه أن يدرك أنه يمارس مهنة عنوانها الشرف وقوامها القيم             

 لأن واجبات المحـامي     الأخلاقية فيه كثير من مفاهيم القيم       تغاب عنه كثير من معالم الشرف وضاع      

 تجاه موكلـه والـدفاع      والإخلاص والأمانة الحسنة والعلم والجرأة والثقة بالنفس       بالأخلاقيتمتع  أن  

ومهنة المحاماة تهدف إلى تحقيق العدالة والذود عن القيم الإنسانية وحماية الحق وإعلان كلمة               .عنه

  . ن الحقوق الدور الأساسي في الدفاع عؤديلاسيما أنها توالقانون باعتبارها وسيلة العدالة 

المحاماة مهنة علمية " :االمحاماة بأنه  في المادة الأولى من قانون تنظيم مهنة         عرف المشرع السوري  

 مع القضاء على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكـام             التعاونفكرية حرة مهمتها    

  .1"هذا القانون

يعبـر عنـه الحكمـاء       وهو ما ،   ضرورة نسانيالإ الاجتماع   إن،  يقول العلامة ابن خلدون في مقدمته     

وهذا العـيش   . وهو بذلك لابد له من الاجتماع والعيش مع بني جنسه         ،   الفرد مدني بطبعه   إن،  بالقول

لابد أن ينشأ عنه علاقات ومعاملات متبادلة بين أفراد المجتمع الواحد،الأمر الذي ينتج عنه     ،  المشترك

فكـذلك القـانون ضـروري      ،  للإنسانان أن المجتمع ضروري     وبحسب .منازعات وخلافات فيما بينهم   

  . لتنظيم المجتمع في مختلف مجالاته

فقد عرفها ،  العصور القديمة إلىتعود نشأت مهنة المحاماة بصورة ليست ببعيدة عن وضعها الحالي           و

 نظـام الإسلامي عرفها تحـت    الفقه   أن عن   فضلاً. والرومان والكلدانيون والبابليون والفرس    الإغريق

 مـن نظـام الوكالـة       الإسلامية نظرة الشريعة    إلىف نتعرض   وسو. الوكالة بالخصومة عن المدعين   

  .بالخصومة، بشكل عام، في معرض بحثنا

إلـى لأنها تهـدف    ،  وهي من أسمى المهن   كما ذكر، ،   مهنة المحاماة، من المهن السامية والنبيلة      تعد 

  يمارسفكل من   ،  لة شريفة وتتسم بالسمو والرقي    مساعدة القضاء في تحقيق العدالة وهي بذلك رسا       

 قواعد العدالة عن طريـق الـدفاع عـن          إرساءهذه المهنة يجب أن يسهم بموضوعية وفاعلية في         

.  العدالـة  وإقامـة  الحق   لإحقاقوذلك من خلال البحث عن الحقيقة والدفاع عنها          الحقوق والحريات، 

                                                 
مهنة حرة مسـتقلة    "أنها   ب  والمتعلق بمزاولة مهنة المحاماة في المادة الثانية منه        1996 لعام   10عرف قانون دولة قطر رقم        - 1

..." تهدف إلى تحقيق العدالة،  وتسهم مع القضاء في إرساء قواعدها وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم                 
مي أنه يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن            على المحا " منه نصت أيضاً     44والمادة  

  ". يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وآداب المحاماة وتقاليدها
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 ـ توظ  وأداة كذلك فن وعلـم وخبـرة وأمانـة       بدورها  فالمحاماة    فن وعلم،  الإدارة نإ :فكما يقال  ف ي

 إفشاءومنها عدم ، ومن مقتضيات سمو المهنة المحافظة على أسرارها 1للمساعدة في تحقيق العدالة     

والجدير بالـذكر    .لأن في ذلك مخالفة صريحة للأنظمة الخاصة بمهنة المحاماة        ،  دفاع الموكل لخصمه  

رة على المحامي فحسب بل تمتد لتشمل كل فرد  كالمدرس           ورد من صفات حميدة ليست مقصو      أن ما 

  . هذا الأخير مؤتمنوكذلك المستشار القانوني حيث إنوالطبيب 

 أول قانون لتنظيم مهنة المحاماة،كان في عهد        يذكر أن ،   فرنسا  في وعلى وجه التحديد،   في أوروبا، ف

    .  المحاكم أو أمام المحلفين القضائية أمامالإجراءات بسبب صعوبة 1810نابليون بونابرت عام 

لم يعالج بدقـة أحكـام      ،   الأنظمة الخاصة بمهنة المحاماة     ظل ،في في البلاد العربية   كان المشرع وإذا  

سبب عدم تصدي   ب هذا القصور في التشريع يجعل المشكلة قائمة حتى تاريخه           نإف،  المشورة القانونية 

  .صة بها أحكام خاإدراج إلىالمشرع في مثل هذه الأنظمة 

يتحدد موضوع بحثنا في محاولة إبراز علاقة المسؤولية المدنية بموضوع المشـورة            وبناء على ذلك    

البحث في مـدى     ومن جهة أخرى،  . هذا من جهة   القانونية بشكل خاص ومهنة المحاماة بشكل عام،      

ي وكيف يتجلـى    هو مصدر هذا الالتزام  وما أساسه القانون        ماو .الالتزام بإعطاء المشورة القانونية   

 الفاعل للوفاء بالالتزامات؟ كذلك لابد لنا       نالخطأ في المشورة القانونية، ومن يكلف بإثباته وما الضما        

وإبـراز  .  من محاولة تحديد العلاقة القانونية بين طالب المشورة وبين من أعطى هذه المشورة             أيضاً

نتساءل هل حققـت المشـورة مرادهـا        وبعد إبداء هذه المشورة     ،  المصدر المولد للالتزام بالمشورة   

فماذا يترتب على    .أم أنها كانت سلبية لم تجنًََ ثمارها  وإنما أفضت إلى ضرر           ،   إيجابية من ثم وكانت  

ذلك من آثار قانونية؟ هل هذه الآثار ستكون محل نظر القواعد العامة في القانون المـدني الخاصـة                  

ال قواعد المسؤولية المدنية العقدية الناشئة عـن العقـد     أم يجب إعم  ،  بالمسؤولية المدنية التقصيرية  

  الناظم لهذه المشورة؟

 المشورة بشكل عام أصبحت      إن إذ. القانونية في العصر الراهن    إبراز دور المشورة     كذلك الأمر يجب  

لاسـيما  و ،اليوم تحتل مركز الصدارة في جميع ميادين الحياة بل وأصبحت على قدر كبير من الأهمية          

 ،موضوع المشورة القانونية على الصعيد العملي      عن معالجة    فضلاً.ناحية الاقتصادية والقانونية  من ال 

 أو خـارج مجلـس      ، وكيل يتولى الدفاع عن شؤون موكله أمام القضـاء         وسواء أصدرت عن محامٍ   

وهي في هـذه الحالـة      .  مهمته إبداء المشورة   ،القضاء،أم أنها صدرت عن مستشار قانوني فحسب      

                                                 
الدوحة -ةعلي النعيمي،دور المحامي في تحقيق العدالة،منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل القطري           - 1

 .71. ص2006
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 ليتولى مواجهة الإجراء القانوني الذي خلصت إليه هـذه المشـورة            قد تقتضي مراجعة محامٍ   الأخيرة  

ها الاستشارة المنصبة على نصـوص      نَّإ : القانونية يمكننا القول   ة وإذا أردنا تحديد المشور    .القانونية

المشورة ويعرف الفقه الفرنسي    . وتنتهي إلى رأي قانوني معين لحل مسالة قانونية       ،  وقواعد قانونية 

–  مـن    يلتزم بمقتضاه في مواجهة شخص أو أكثر      -المحامي–اتفاق بين الاستشاري القانوني     "بأنها

 أن  شأنهاالتي من   ،  يقال له العميل يلتزم أن يضع تحت أيديهم كل الوسائل القانونية          –طالبي المشورة   

 ـ  إن مراجعة أحد الناس لمحامٍ     .1"إليه الهدف الذي يسعون     إلىتوصلهم   ار قـانوني بقصـد      أو مستش

خاصة مـع   ،  يخلو من فوائد عملية في وقتنا الحاضر        مسألة ما يكاد لا    عنالحصول على حل قانوني     

 ميـدان المعـاملات المدنيـة،أو       الحديثة من مراسلات إلكترونية في    ظهور وانتشار وسائل الاتصال       

عدم جهة دعوى قضائية و   عملية تجنب موا  من هذه الفوائد ال   .التجارية المصرفية عبر شبكة الإنترنيت    

 أخرى ضرورة مواجهة دعوى قضائية بقصـد تـأمين          وأحياناً الدخول في معترك إجراءات التقاضي،    

   هـو  ، كمستشار يالمحام،   وبناء على ذلك   .الحماية القانونية لحق ما مصان في القانون أو الدستور        

من الناحيـة القانونيـة      ه  طالب المشورة، ليدعم موقف   ،   الموكل أو به العميل    الشخص الذي يستعين  

  . برأي غير ملزم

ونعقـد   ).واقع الالتزام المهني للمحامي بتقديم المشورة     (نعالج فيه   ،  لأولفا: فصلين إلىيقسم البحث   

، ثم ننتقل لدراسة الأساس القانوني      )مبحث أول (هذا الفصل لدراسة الطبيعة القانونية لالتزام المحامي        

نـدرس   ).مضمون الالتزام المهني للمحامي(نتناول فيه  ف الثاني   ا الفصل أم ).مبحث ثانٍ (لهذا الالتزام   

 )المبحث الثـاني  (منه كيفية إثبات خطأ المحامي في تقديمه للمشورة،ثم نبين في            )المبحث الأول (في  

  .الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي المهنية

  لوالفصل الأ

  واقع الالتزام المهني للمحامي بتقديم المشورة
تقديم المشورة القانونية ومساعدة كل من يطلب منه هذه         إن المحامي رجل قانون يدخل ضمن مهامه        

 كل شخص يدخل مكتب     بالغير ل نقصد ورض الأ  ففي الف  .ان من الغير أم كان موكله     المشورة سواء ك  

القانونية رض الثاني يكون طالب المشورة  الف في حين أنه على،ورة القانونية منه المشالمحامي طالباً

 فيها  المرافعة الموكل سواء كانت هذه الاستشارة المطلوبة تتعلق في الدعوى التي يقوم المحامي ب             وه

                                                 
1 -Jean Jacques  ALEXANDRE,La prestation de conseil juridique en droit français,These-AIX-
MARSRILLE,1990,P,213. 
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 نكون أمام عقـد وكالـة يمتنـع         الأخيررض   وفي هذا الف   .أخرى كانت تتعلق بمسألة     أمأمام القضاء   

م موكله وسـواء فـي       أية مساعدة ولو من قبيل المشورة القانونية لخص        إبداءالمحامي بموجبه عن    

  .مرتبط بهفي نزاع  أمموضوع الدعوى ذاته النزاع 

ونقطة البداية بالنسبة للموكل والمحامي الوكيل تتحدد في طلب هذه المشورة القانونيـة والتـي قـد                 

 وتتبدى الاستشـارة    . على الحق المطلوب المشورة فيه     تفضي إلى مواجهة الدعوى القضائية حفاظاً     

 وقد تكـون    . يتقاضاه عنها  أتعابيمارسه بموجب القانون ولقاء بدل      في أنها حق    القانونية للمحامي   

  .1 معاًنٍآ فهي حق وواجب ب، الغيرأوعلى عاتق المحامي بمواجهة موكله  يقع اًالتزام

مر معترف به لدى غالبية التشـريعات        أ والقانونية ه في الواقع أن حق المحامي في إعطاء المشورة         

يستطيع أن يتفق مـع    الوصي لا نأ الفرنسي الذي يقضي ب    القانون فهذا   .المعاصرة والعربية   الأجنبية

 وفـي قـانون     2 القانونيين يعينهم النائب العام    نثلاثة م الغير إلا بعد أخذ رأي المجلس العائلي ورأي         

 إبـداء  بصورة غير مباشرة لحق المحامي فـي      ع قد تعرض     المشر أنمهنة المحاماة السوري نرى     

خصم موكله  مساعدة ولو من قبيل المشورة إلى        أي   إبداء عليه   وذلك عندما حظر   ،يةالقانونالمشورة  

ض المحـامي إلـى المسـاءلة        بذلك يعـر   خلال وأن الإ  . مرتبط به   آخر أو في نزاع  نفسه  نزاع  في ال 

 صـراحة   نصدولة قطر    مهنة المحاماة في     بمزاولةفي حين أن القانون القطري الخاص        .3المسلكية

ن القانون  ولكن نرى أ  .4أي والمشورة القانونية   الر إبداء المحاماة   أعمالمن  يعد  ه  نَّأمباشرة  وبصورة  

 أو مشـافهة  أوسداء النصـائح كتابـة    تقديم الاستشارات وإ حين حصر حق  اللبناني كان أكثر تشدداً   

، وفـرض   نيةلحقوق دون سائر المهنيين الذين يعملون في الشؤون القانو        ا أستاذ أو بالمحامي   اتصالاً

 .5 في كلية الحقوق   ستاذاً أو أ  عقوبات وغرامات على كل من يستخدم هذا الحق دون أن يكون محامياً           

 أيضاً في هذا     متشدد مين وحدهم اع المصري في القانون الخاص المتعلق بالمح       نرى أن المشر   وأخيراً

 المشـورة  إبـداء  أو فتاءالإ بصفة منتظمة الا يجوز لغير المحامين أن يمارسو  :  عندما قال  الموضوع

  . 6 قانوني للغيرإجراءالقانونية أو القيام بأي عمل أو 

                                                 
1  - MURIEL  FQBRE MAGNAN;de l,obligation d,information dans les contrats (essai d’une 
théorie)L.G.D.J.,1992 p.13 

  . من القانون المدني الفرنسي467 المادة - 2
 .1981 لعام 39 من قانون مهنة المحاماة في سورية رقم 70 المادة - 3
 . المتعلق بإصدار قانون المحاماة في دولة قطر1996 لعام 10 من القانون القطري رقم 3 المادة - 4
 .1970 لعام 8/70 من قانون مزاولة مهنة المحاماة في لبنان، رقم 112 المادة - 5
محمـود عبـد الـرحمن       :راجع أيضـاً  . الخاص بمزاولة مهنة المحاماة في مصر      1968 لعام   61 ن القانون رقم     86 المادة   - 6

  . وما بعد518.ص،2005،دار النهضة العربية ،مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزامات،محمد
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 أعمال من    المشورة عملاً  وعلى ضوء تلك التشريعات الخاصة بمهنة المحاماة تعد       ،  بناء على ما تقدم   

 ويطلـب    والتزام يكلف به عندما يكـون وكـيلاً        أتعاب فهي حق يمارسه المحامي لقاء بدل        المحاماة  

فهـي  ،  1يجب فعله  بأنها الرأي الذي يدل على ما     وقد عبر عنها الفقه الفرنسي      . رأيه إبداءكله منه   مو

  .يجب أن يفعله الرأي الذي يرشد صاحبه إلى ما

 موكله إلى أفضل الوسائل القانونية التي تحفظ        وإرشادومهما يكن من أمر فإن المحامي يلتزم بنصح         

  حل قـانوني   إعطاءقوع في صعوبات يجهل الشخص العادي       ولة تجنبه مخاطر الو   احقوق موكله ومح  

  .2لها

 أو شـركة    أو شخص اعتبـاري كهيئـة       أووالمحامي قد يبدي مشورته القانونية إلى شخص طبيعي         

  .  محليةأو عربية أومؤسسة دولية كانت 

يما لاسو،   فهي في الوقت نفسه واجب عليه      ، المشورة القانونية هي حق للمحامي     إبداء  أن ،روكما ذك 

  .تجاه موكله والذي تربطه به علاقة عقدية

تعريـف  ينظم مهنة المحاماة، نـص علـى          الذي كان  1971 /12 /31  في فرنسا، وفي ظل القانون    

 الاستشارات وتحرير العقود للآخرين بصـفة       إعطاءبأنها النشاط الذي يتكون من      ،  للمشورة القانونية 

 على المستشار القانوني    نية في ظل هذا القانون حكراً     فكانت مهنة إعطاء الاستشارات القانو     .3مهنية

 على المستشـار     كان مفروضاً  نوإ . مهنة تقديم الاستشارات منفصلة عن مهنة المحاماة       وكانت.فقط

وهذا يعني أنـه وفـي ظـل        . 4 ممارسة المهنة  شتراطاتالقانوني ماهو مفروض على المحامي من ا      

 تمـارس علـى     كلٌّ،  حاماة ومهنة الاستشارات القانونية    كانت هناك مهنة الم    12/1971 /31القانون  

 كسـورية ومصـر ولبنـان       الـبلاد العربيـة،   في حين أن القوانين الناظمة لمهنة المحاماة في         .حدة

 المحامـاة فـي مهنـة       ارسة المهن القانونية والقضائية فهي تجمع وتضم مهنة       تجمع بين مم  ،وقطر

  .المستشار القانوني

 والـذي  12/1990 /31 تـاريخ   1259-90 تغير بصدور القانون     فرنسا قد ومع ذلك هذا الوضع في      

 . 12/1971 /31،والذي عدل من أحكام القانون      1992وضع موضع التنفيذ ابتداء من الأول من يناير         

فـدمج  ، القضـائية  قانوني في ممارسة المهن القانونية و    إصلاح تحقيق   إلىهدف هذا القانون الجديد     

                                                 
1  - H. CAPITANT ,publie sous la direction de G.CORNU,P.U.F.6eme ed. Revue et augmentée, 
1996,p.191. 
2  - FLECHUX ET FABIAN "La Responsabilité civil de l'avocat" J.C.P 1984 105.                                                                                                   

 12/1971 /31نة المحاماة في فرنسا تاريخ  من القانون السابق والناظم لمه54 المادة - 3
4 -Daniel VEAUX,,Contrat de conseil ,J.C.L.comerce,Contrats-Distruption,1992 ,Fasc.430,No.33 
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 هناك قانون واحد خاص بممارسة المهـن        وأصبح،   مهنة المستشار القانوني    في وضم مهنة المحاماة  

فقد كانت هنا ك    . 1خضع له المكاتب المهنية الحرة الخاضعة للتنظيم التشريعي والقانوني        أالقانونية و 

ولكن حدث دمـج    ،  تختلف عن تلك التي يقوم بها المحامي      ،  المستشار القانوني  محددة يقوم بها     ممها

وبذلك .2 منهما له الحق في إعطاء الاستشارات القانونية          وأصبح كلٌّ  لقانوني مع المحامي  للمستشار ا 

 للأنظمة الخاصـة بمزاولـة مهنـة        اًمشابه ،1992بعد التعديل في    ،  أصبح موقف المشرع الفرنسي   

  .المحاماة في سورية ومصر ولبنان وقطر

ثـم   ) لوالمبحث الأ  ( وهو ما سنعالجه في    غير ال أو فما الطبيعة القانونية لالتزام المحامي تجاه موكله        

  .لمواجهة الأساس القانوني لهذا الالتزام) المبحث الثاني(نعقد 

  لوالمبحث الأ

  طبيعة الالتزام
 مشورته القانونية يجب الوقـوف      إبداءقبل أن نبدأ في طبيعة الالتزام الملقى على كاهل المحامي في            

  لأن تقرير مسؤولية المحامي يتوقف على ارتكابه خطأ مهنياً       ،عند فكرة الخطأ المهني ومن ثم تحديده      

 من أركـان المسـؤولية      الأساسي الخطأ هو الركن     نأسيما و أ ولا ط بنظر القانون الفعل الخ    بما يدعى 

في ) المحامي(  التزام مفروض على المهنيحقيقته الالتزام بالمشورة هو في نإ إذ. المدنية بشكل عام

 يرى أن القضاء يفرضه علـى عـاتق المهنـي           همبعضو. )الموكل أو العميل  (مهنيعلاقته مع غير ال   

أمـا  . 3 أكثر فاعلية في تنفيذ عقده مع غيـر المتخصـص          بأن يحثه على أن يأخذ دوراً     ،  المتخصص

 التزاماًيعد  فواجب المشورة   . فيرى التمييز بين الالتزام بالمشورة وبين واجب المشورة        الآخر   همبعض

واجب المشـورة    بأن   ويعتقد هذا الرأي   . أصلياً التزاماًيعد  ين أن الالتزام بتقديم المشورة      تابعا، في ح  

  عن مخاطر ومثالـب     بالإخطار بموجبه يلتزم عدد من الأشخاص في مواجهة آخرين           تابعاً التزاماًيعد 

ويكون هـذا   ،  ورةعقد المش  الالتزام بالمشورة يتوافر باعتبار أن مصدره        نوفي المقابل فإ  . عملية ما 

. فالتزام بالمشورة يجد مصدره في عقد يضع بدقة حدوده.4 بدقة من حيث نطاق الالتزام الالتزام محدداً 

                                                 
  .11/1991 /27المنظمة بموجب المرسوم - 1

2 -Jean PAILLUSSEAU,Les activités  "Périphériques"  de l,avocat,Conseil; Cahiers de droit de 
l,entreprise,1996,2,p.3,No.6 
3  - ABOKORIN Ahmed, L,obligation de rencignement et de conseil dans l;exection des contrats 
,thèse,DIJON,1989.p.6 
4 -Jacques GHESTIN; Traite de droit civil ,les obligation,Le contrat Formation L.G.D.J.1993,P.594. 
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ومحل أداء المدين الرئيسي في العقـد هـو تقـديم           .  أصلياً هنا يكون الالتزام بتقديم المشورة التزاماً     

  . 1المشورة

  قانونيـاً  م واجباً  أ  بواجب قانوني سواء أكان التزاماً     لخلاالإأن الخطأ في لغة القانون هو       ،  في الواقع 

 المشورة القانونية   إبداء إن التزام المحامي في      .2لمسؤولية المدنية التقصيرية   الذي يولد ا   الأمر،  عاماً

 ـإذْ في القيام بعمل قانوني لمصلحة موكله إنما هو التزام ببذل عناية        أو ق نتيجـة   لا يجب عليه تحقي

 وفق ما تقتضـيه أصـول المهنـة         ن يبذل جهده من العناية المألوفة عرفاً      نبغي عليه أ  معينة وإنما ي  

 وفي حال عدم الوصول إلى ذلك الهدف ذلك يعني أن الخطـأ             ،للوصول إلى الهدف المنشود   وأعرافها  

قد تحقق في جانب المحامي وهذا الخطأ يتأتى في حالة عدم قيام المحامي ببذل العناية اللازمة التـي                  

 فالمحامي الذي يباشر مهنته يفترض فيه العلم والدراية الكاملة فـي نطـاق              ،لها المحامي المعتاد  يبذ

التزامـات المحـامي    إن   :، وعلى ذلك يمكن القـول     عرافها وتقاليدها أمهنته بكل ما يتعلق بأصولها و     

 وتطبيقاً لـذلك    . للوصول إلى الهدف المبتغى    تباعالاتحددها هذه الأعراف والتقاليد والأصول الواجبة       

 الأعـراف  و الأصول خطأ المحامي المهني يتجلى في جهله وعدم درايته الدراية اللازمة في             نرى أن 

يعد فالمحامي الذي يخالف القانون وقواعد المهنة بل وأعرافها         . والتقاليد التي تفرضها قواعد المهنة    

 ففي مثل هذه . الإضرار بموكله  إلى لاسيما إذا أفضى خطؤه   ونه  مقصراً في حقه وفي حق من ينوب ع       

الأحوال يتعين، في نظرنا، إحالته إلى مجلس تأديبي مسلكي لردعه ولفت نظره، وإذا اقتضى الحـال                

   .منعه مؤقتاً من مزاولة مهنته كعقوبة له

 عدم  أو،   المشورة بها  بداء الغير لإ  أو عدم اكتراث المحامي بالمسألة المعروضة عليه من موكله          فمثلاً

 الطعـن ضـمن المـدة    أو حتى عدم تقديم لائحة الاسـتئناف  أو،  دفوع موضوعية في الدعوى  تقديم

 أخطـاء  نهـا أ على ، في الواقع العملي  ، تفسر أنضات يمكن   ا هذه الافتر   جميع ه في أنَّنرى  . القانونية

                                                 
  :اعبر عنه الأستاذ كسافية بيرون بقولهوهو م- 1

il est. possible de distinguer l,obligation de conseil du devoir du devoir de conseil: Le devoir de 
conseil serait une obligation accessoire en virtue de laquelle certaines personnes seraient tenues a 
l,égard d,autres de signaler les risques et les inconvénients d,une opération et éventuellement de 
refuser leur concours.Au contraire,l,obligation de conseil trouverait  sa source dans un contrat qui en 
délimiterait précisément les contours. 
Xavière PERRON  ,l,obligation de conseil ,thèse ,RENNES1,1992,p.6                                                 

  .71صز1997أصول الالتزامات، مصادر الالتزام،مشاة المعارف بالإسكندرية،،جلال العدوي- 2
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 الأضرار  في تنفيذ التزاماته تجاه موكله تؤدي إلى       وإهمالاً  بحد ذاتها تقصيراً   تعدمهنية بحق الموكل    

  1.بالموكل

 مقصر   المهنية السابقة إنما يوصف بمحامٍ     الأخطاءالمحامي الذي يرتكب مثل هذه      إن  : لا بد من القول   

 في عدم الحفاظ على حقوق الموكلين في الوقت الذي يتطلب شرف المهنة             ةتجاه موكله ويسجل بادر   

 حقوق الموكلين والخوض فـي      على قدر من الحرص والعناية والنزاهة والخوف على       منه أن يكون    

ن يصل إلى درجة العناية المطلوبة منه والذي يقتضيها عرف المهنـة وقواعـدها              أ إلى   الدفاع سليماً 

 في حوزته يـؤثر     براز المحامي سنداً   عدم إ  أنيعد  ه  أنَّ ىالفرنسي نر  القضاء   وعلى صعيد  .وتقاليدها

 يسأل المحامي عنـه تجـاه       شكل خطأ مهنياً   ي أو الإهمال الجسيم والخداع،   في سير الدعوى وفصلها،   

  .2موكله

 ببذل عنايـة    المحامي تجاه موكليه لا تعدو كونها التزامات تعاقدية       مر فإن التزامات    ومهما يكن من أ   

  ؟اًمحاميبوصفه  المطلوبة منه  فما هي تلك العناية.3الرجل المعتاد

عن عنايـة    تختلف اختلافاً جذرياًًَ     اًني مه اًشخصبوصفه  ن العناية المطلوبة من المحامي       في الواقع إ  

 معيار الموضوعي للمحـامي المعتـاد     الالمعيار الذي تقاس به عناية المحامي هو        إن   ،الرجل العادي 

 الخبـرة والعنايـة      هذه إن:  القول وبجدر .اسط المحامين خبرة ودراية وعناية     من أو   محامٍ كوهو بذل 

 تفرضها قواعد مهنـة المحامـاة علـى كـل           اًعرافات وأ هذا الموضع إنما تشكل التزام    المطلوبة في   

 الـذي   الأمـر  ،التزامات المحامي تجاه موكليه تنشأ عادة عن هذه القواعـد         ن  ألاشك في   و .محامي

 المشورة كعمل أساسي من      ومن ثم  ،العمليةيقتضي الاعتراف بالدور الكبير لمهنة المحاماة في حياتنا         

 هذه المهنة تنظمهـا قـوانين خاصـة تحـدد     أن ذلك يتجسد في   وخير مثال على   .أعمال هذه المهنة  

 الأمـر  ،هم المهنية ائلمسؤوليات التي يتحملونها نتيجة أخط    التزامات المحامين تجاه موكليهم وتحدد ا     

 إذا لجأ الموكل إلى      فيما  للمساءلة القضائية   حتى  والمسلكية وأحياناً  التأديبيةالذي يعرضهم للمساءلة    

 . والذي أفضى عمله هذا إلى ضـرر       والمخطئ بحق وكيله المقصر      أمام القضاء   دعوى تعويض  إقامة

 أن المحامي ينحصـر دوره   ناهيك عن.4هذا ما رأيناه في كثير من القوانين الخاصة لمهنة المحاماة و

يتجلـى دوره فـي تحديـد        اًممتهن اً واستشاري اًمختصبوصفه  في بذل العناية اللازمة والمطلوبة منه       

لته طرح  او على المسألة المعروضة عليه ومح     ، من حيث الواقع والقانون    ،قانونية وتحليلها المواقف ال 

                                                 
1 -Philippe LE TOURNEAU,La responsabilité civil professionnelle ,Economica.1995 ,p.55. 
2 -C.A. Paris  1ER. ,17 SEPT.1993 D.1993,IR  P.230 
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 يضـمن  أن المعروضة لا يمكن له كحل للمسألة وهو عندما يقوم بمثل هذه الاقتراحات       ،الحلول عليها 

 مسـؤوليته   إقـرار  ذلك يمكـن     أساسأية نتيجة عملية لهذه الحلول فهو يبذل عنايته ليس إلا على            

ويتعين على المحامي المستشـار أن يعلـم         . تلك العناية المطلوبة   هذل عدم ب  أو هلمدنية في حال بذل   ا

وينصح عميله بأن يلفت انتباهه إلى خطورة التصرفات القانونية التي يرغب العميل في الإقدام عليها               

نزولا عن العنايـة    عد  يوقد اعتبر الاجتهاد القضائي أن إخلال المحامي بذلك         . والنتائج المترتبة عليها  

 مستشار التزام بأن يعلم المتعاقد معـه بكـل مـا          بوصفه  اليوم أصبح على المحامي     ف.1المطلوبة منه 

 عقبات  فـي     ووأن يوجه له النصح والإرشاد لأجل تلافي أي مخاطر أ         ،  يستجد من معلومات وبيانات   

و ذلك الخطأ الذي لـه علاقـة         ه بشكل عام،  ،الخطأ المهني  نأ وعلى ضوء ما تقدم نرى       .2المستقبل

 وخطأ الطبيب في التشـخيص    ،في رفع الدعوى والدفاع    الفنية للمهنة كخطأ المحامي      الأصولوطيدة ب 

 فلا بـد  ، غير مقصودوالعلاج وسواء أكان هذا الخطأ خطأ عادياً هيناً أم خطأ جسيماً خطأ مقصوداً أم            

ن الخطـأ    أ مـا دام  ضرار التي لحقت بموكله     الأ عن   ومن ثم ن يسال المحامي عن تقصيره       ذلك أ  إزاء

 في بـذل العنايـة       وحريصاًً اًأمثاله أن يقترفه فيما لو كان متيقظ       آخر من    الذي اقترفه لا يمكن لمحامٍ    

: حيث قال  منه   164 وعلى ذلك قضى القانون المدني السوري في المادة          .هاللازمة في ممارسة مهنت   

  ."به بالتعويضكل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتك"

  ولـم يفـرق بـين      طبيب أو  محامٍ  بين    الحرة لأصحاب المهن هذا النص لم يفرق بالنسبة      في الواقع   

 المهم أنه أفضى إلـى ضـرر        . مقصوداً أم غير مقصود    ، هيناً مأ  كان  الخطأ الوارد منه جسيماً    طبيعة

  .أن يكون قابلاً للتعويض عنهومهما كانت جسامة هذا الضرر فهو لابد 

يـة   وأي نزول عن هذه العنا     ، القانونية لالتزامات المحامي هي بذل العناية اللازمة       الطبيعةا كانت   وإذ

    ؟ المحامي القانوني لالتزامساس فما هو الأ. خطأ مهني فيالمطلوبة يجعل المحامي واقعاً

  المبحث الثاني

  أساس الالتزام
 ،محامٍمكتب  إلى   فلو دخل شخص  أخرى  لى  لتزام المحامي قد يختلف من حالة إ       القانوني لا  ساسإن الأ 

 في أمر معين، فأعطى المحامي رأيه القانوني، بعد تقدير المواقف القانونيـة             مشورته القانونية طلب  ل

                                                 
1 -Cass. Civ., 3 mai 1995 D., 1995 ,Inf. ,Rap.p.4. 
2 -Jacques MESTRE ,De quelques nouvelle avancée de l,obligation de renseignement. Rev. dr.. 
civ.,1990 p,465. No.94. 
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 تنتهي العلاقة بينهما إلى هذا الحـد        فقد تقاضاها أتعابل  ه المشكلة المعروضة عليه ولقاء بد      هذ إزاء

 قد تتعـدى    ، ومن جهة أخرى   . هذا من جهة   ،)لوالمطلب الأ (ي   مرحلة التعاقد الكتاب   إلىن نصل   أدون  

ن ي أ من المحامالأمراء مشورته فحسب بل يقتضي بدفي إالعلاقة هذا الحد فلا ينحصر عمل المحامي  

  حماية للحق المطلـوب المشـورة  ،لسرعة على وجه من ا، قانوني معين يتطلبه القانون    إجراءيقوم ب 

فهنا بهذه الحالة لا    قيام بوصف حالة راهنة على المال المتنازع عليه          ال أو حجز احتياطي    إجراءفيه ك 

أصولاً نيابـة    جراء تعاقد بين المحامي وطالب المشورة ليتسنى للمحامي مباشرة هذا الإ          إجراءبد من   

لذلك يفرق الفقه الفرنسي بين الالتزام بتقديم  ).المطلب الثاني( الوكالة بعقد يدعى ما  وهو،عن موكله

 لالتزام   تابعاً  عقد تقديم المشورة وبين الالتزام بالمشورة عندما يكون التزاماً         نورة حينما ينشأ ع   المش

  .1أصلي آخر 

  لوالمطلب الأ  

  أساس التزام المحامي إخلال بالتزام مصدره عقد غير مسمى
 ـ     شاكلة علاقة بينهما على      تبدو  بين المحامي وعميله   أ إن العلاقة التي قد تنش      2مى عقـد غيـر مس

مشرع في نطاق هذه العقود لم يشأ أن ينظمهـا          ن ال  إ إذعامة في العقود والالتزامات     تخضع للقواعد ال  

 ،هذه الحالة عملياً في حالة طلب شخص ما من المحامي          في الواقع يمكن أن نتصور       .3حكام خاصة بأ

 ،اتخاذه مستقبلاً  ينوي   إجراء في   أوحالاً   رأيه في موضوع معين ينوي القيام به         ،بوصفه رجل قانون  

 يدرس المحامي هـذا الموضـوع حسـب         .م التجاري على الصعيد المالي أم الاقتصادي أ     سواء أكان   

بمشـورته   ثم يـدلي     ، وفق ما يقتضيه منه عرف المهنة       بها يعلميفترض أن   القواعد القانونية التي    

هذا الموقف القانوني مـن      المسألة المعروضة عليه وما يعتري       إزاءالقانونية مبيناً الموقف القانوني     

 بها محافظـة علـى      ليستنيرثل  مالأم يرسم لطالب المشورة الطريق       ث  نافعة أونتائج قد تكون ضارة     

 ـ     والمحامي في هذا الف   . مواله من الضياع   أ أو حقوقه أتعـاب  ل  درض يدلي بمشورته بعوض ولقاء ب

الفرنسي فـي    الفقه   ويعد . زي بعوض رم  أوحياناً يتم ذلك على سبيل المجاملة       يتفق عليها بينهما وأ   

جر بل من قبيل اعتراف الموكـل        من قبيل الأ   تعدي قد لا    المحام التي يتقاضاها    تعاب الأ نهذا الصدد أ  

 من البديهي أن القيام بمثل هذا العمل من قبل المحـامي تجـاه              .للجميل أكثر من اعتبارها أجر عمل     

                                                 
1 François COLLART et Philippe DELEBECQUE,contrats civils et commerciaux, 3ed. DALLOZ, 
1996, p.574,no.710. 
2 -René SAVATIER ,Les contrat de conseil professionnelle en droit prive,Dalloz 1972,p.137.No. 29 
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يجـاب  إب  هذا العقد يتم   نعد أن عقد؟ لذلك يمكن     عميله الذي يطلب منه مشورته يتخذ صفة العقد وأي        

يجاب يتجلى في  إبمنزلة ،بنظرنا، ذاته في حديعد ن دخول العميل مكتب المحامي إفي الواقع . 1وقبول

 القانوني في مسالة معينة فإذا ما وافق المحامي وهو بالطبع سيوافق            رأيهعطاء  الطلب من المحامي إ   

 الرأي القانوني في المسألة المعروضة عليه وبمقابل        وأعطىلك العميل    شك على استقبال ذ    أدنىدون  

 الـذي يولـد التزامـات    الأمر نكون أمام قبول من جانب المحامي    ، عليه بينهما بشكل ودي    اتفقاأجر  

 المحامي  إن ذاك ثم    أو في دخول هذا المكتب       أن طالب الاستشارة حر    فضلاً عن  ،متبادلة بين الطرفين  

د يقبل وإذا قبل على النحو المتقدم فهو لا بد وأن يتمتع باستقلال كبير في عمله ولكـن                  قد يرفض وق  

عنصـراً مهمـاً فـي      يعد  سيما أن المحامي    مقيدة بقواعد المهنة وأصولها ولا    استقلاليته هذه تكون    

انون إن القوانين الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة كالق      .  عند ممارسته لمهنته   مراعاة مصلحة المجتمع  

 المشورة القانونية مـن     إبداء نأ تعد لأنها ، تتفق وهذا الاتجاه   السوري والمصري واللبناني والقطري   

 وأسـاس مسمى  ال عقد غير    أمامرض يجعلنا    مثل هذا الف   إن .2 التي يمارسها المحامي   عمالالأصميم  

ا الحد ولكن على فرض وتنتهي العلاقة هنا وبهذ، مسمىال العقد غير  ذلكالتزام المحامي في عمله هو

 مستعجل أم    ما إجراءل عملاً آخر يتجلى في القيام ب      وتناامي لم يقف عند هذا الحد وإنما        أن عمل المح  

 القانوني لالتزام المحامي ساس تحرير عقد فإن الأقضائي أوتنفيذ حكم  أو كرفع دعوى غير مستعجل،

  .نا الثانيمطلبخر وهو موضوع آتخذ شكلاً ن أن ي الخدمات لا بد موات جراءوفي القيام بمثل هذه الإ

  

  المطلب الثاني

   بالتزام مصدره عقد الوكالة المحاميإخلال
 فيمـا يتعلـق بالأسـاس القـانوني لالتـزام           يالوضـع تختلف نظرة الفقه الإسلامي عن القـانون        

مختلـف  ر  ،وهو أم )أولاً( يتناول مسألة التوكيل بالخصومة      الإسلاميفالفقه  .بتقديم مشورته .المحامي

 الإيجـاب ،   عقد الوكالة  إبرامفي حين أن القانون الوضعي يجعل الأساس في         .الإسلامي الفقه   فيه لدى 

  ).ثانياً( العقدإبراميمكن  ودون ذلك لا والقبول،

  

                                                 
  .26.ص،2002،دار الثقافة العربية،العقود المسماة،علي نجيده- 1
  . المشار إليهم سابقاً- 2
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   :الإسلامي في الفقه : أولاً
 فاسـداً   في عصر الجاهلية، كان يسود ذلك العصر الفقر والجهل والظلم  فكان المجتمع            ،  قبل الإسلام 

بكل ما في الكلمة من معنى لذلك كان مجيء الإسلام رحمه للعباد حاملاً معه معالم التغييـر والعلـم                   

  . والعدل والمساواة والمحبة والإخاء

كما هو عليه الحال فـي       ،فالمحاماة في المجتمع الجاهلي لم تعرف كمهنة مستقرة مستقلة بهذا الاسم          

و قضاء بل المنازعات الناشئة بين القبائل كانت تحـل بـالحرب أو    ولم يكن هناك قانون أ     ،أيامنا هذه 

 أن  علـى ولكن لا يخفـى     . المرجع الأساسي في حل هذه المنازعات     يعد  بالقوة  فكان لكل قبيلة شيخ       

وكان يـدعى   . العرب في هذا العصر كانوا يستعينون بمن يرونهم أقدر وأبلغ في عرض وجهة النظر             

وضعت لساني فـي    (أي قوي الحجة وكان يوكل بصيغ متعارف عليها هي          " بالحجاج"من يستعان به    

والواقع أنه في هذا العصر الجاهلي لم يكن يملك العرب قبل           ). فلان حجاج عني  (أو  ) فمك لتحج عني  

  . الإسلام قضاء ملزماً لذلك يصعب القول بوجود واستقرار لمهنة المحامي أو المستشار في هذا العصر

  ؟الإسلامنتساءل ما مشروعية مهنة المحاماة في ف، سلامأما بعد مجيء الإ

 حيث جاء قول الحق سبحانه وتعالى فـي سـورة           . بعض آيات القرآن الكريم توحي بفكرة المهنة       إن

 ـ      " القصص على لسان موسى عليه السلام       وأخـي   ،اف أن يقتلـون   قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخ

قال سنشـد عضـدك   ، اً يصدقني إني أخاف أن يكذبون  ح مني لساناً فأرسله معي ردء     صهارون هو أف  

  .1 "بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون

 وبياناً  إن هذه الآيات الكريمة تفصح عن حاجة الإنسان إلى من هو أفصح منه لساناً وأقدر منه علماً                

  . 2ظلمللحجة في سبيل الوصول إلى الحق ورفع ال

فضل لسانك تعين "ولا ننسى ما جاء في الأحاديث الشريفة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد جاء             

 صلوات االله عليه، كان قد تولى ، أن الرسول الأعظم  لاسيما  و. 3"به عن أخيك الذي لا لسانه له صدقة       

إليك الكتاب بالحق لتحكم بين إنا أنزلنا  :الفصل في الخصومات والإفتاء وفقاً لما جاء بقوله عز وجل

وكان رسول االله عليه الصلاة والسلام يقضـي بـين          . اك االله ولا تكن للخائنين خصيماً     الناس بما أر  

                                                 
 .35، 34، 33 سورة القصص، الآيات - 1
المحامـاة عنـد   "وعمـر البرغـوتي  . 158،  ص 1971، طبعة منشأة المعارف بالإسكندرية،    "حرية الدفاع "،   طه أبو الخير   - 2
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الناس بمجمل ما جاء من أحكام شرعية في القرآن الكريم مفسراً ما يلـزم تفسـيره مـن أحكامـه                    

  .ومجتهداً فيما لم ينص عليه

 أو التمثيل في لامي يقبل الاستعانة بمدافع يحترف الدفاع في المحاكماتنرى أن الفقه الإس ،  في الواقع 

  . ولكن في صورة نظام الوكالة بالخصومة وليس بالمحاماةالمجالس،

فالإمام الشافعي ومحمد أبو يوسف ومالك أجازوا التوكيل بالخصومة للمطالبـة بـالحقوق وإثباتهـا               

 الخصم في الوكالة بالخصـومة      رضابو حنيفة فيشترط     أما الإمام أ   . الخصم رضاوالمحاكمة فيها دون    

إلا إذا كان الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً حيث أجاز فيها التوكيل بالخصومة دون                 

 وما يهمنا من ذلك هو أن الإسلام احتوى على مبدأ الوكالة بالخصومة أمام القضاء               1أخذ رضا الخصم  

همة المحاماة اليوم، وما المشورة القانونية إلا عمل مـن أعمـال هـذه              وهو ما يشابه إلى حد ما م      

ذلك لأن الناس كانت بحاجة إليها      ف ،أما الوكالة بالخصومة التي كانت تحدث في عهد الصحابة        . المهنة

فالمرافعة أمام القضاء لا يستوي فيها جميع الأشخاص، فقد يكون بعضهم ألحـن فـي الحجـة مـن           

  2.سواه

علماء والفقهاء على جواز التوكيل بالخصومة بحوادث وقعت أيـام الخلفـاء وصـحابة              وقد استدل ال  

ولكـل   منهم من حلل المهنة ومنهم مـن حرمهـا،        :  فريقين إلى اانقسموغير أن الفقهاء    ،  رسول االله 

  .3منهما دليله وسنده ومبرراته،لسنا بمقام البحث فيها

  :دة أسباب أهمهايعود لع سبب هذا الاختلاف شديد يبدو أنوباختصار 

 يحظر أو يبيح مهنة المحامـاة المتعـارف عليهـا           الإسلاميةعدم وجود نص صريح في الشريعة        •

 .اليوم

 . تنظيم عملية الدفاع عن المتقاضينإلى الإسلامعدم تعرض الفقهاء في صدر  •

 . الحكم بالقوانين الوضعية •

 .اختلاط حسنات بعض المحامين بسيئات الآخرين •

                                                 
شرح بداية المبتدئ، برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد االله الجليل المر شداني المرغيناني المتوفى سنة : الهداية-3

 .136، ص 1965، طبعة النابي، 3 هـ،  ج539
 . وما بعدها291، ص 1975، مطبعة العاني، "الوكالة في الشريعة والقانون:  محمد رضا العاني- 2
مطبوعات معهـد البحـوث     "الضمان في الفقه الإسلامي   : "علي الخفيف .138شرح بداية المبتدئ،المرجع السابق ص    :  الهداية - 3

الطبعـة الثانيـة،مطابع دار     " م  القضاء في الإسلا  " عطية مصطفى شرفة،   راجع أيضاً .13 ص 1971والدراسات العربية،القاهرة   
  .1961الغد،
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  :ون الوضعيفي القان :ثانياً
أكانـت  سواء  ، و ،حسب الأنظمة الخاصة بمهنة المحاماة    تخذه وكالة المحامي  مهما كان الشكل الذي ت    

 الطعن  أو قانونية كثيرة منها رفع الدعوى       اتإجراءبوكالة عامة أم خاصة فهي تخول المحامي القيام         

ا المعنـى تخـول المحـامي        الوكالة في هذ   إن . مستعجل إجراءب القيام   أو تنفيذ حكم    أوبحكم قضائي   

المزمـع   العمل   أو جراءالإ التي تحفظ حقوق موكله بصفة عامة ما لم يستلزم           عمالالأ جميعممارسة  

 بمنأى عن دعوى تنصل قـد      الأخير حتى يكون هذا     ، الموكل تجاه الوكيل   من تفويضاً خاصاً    ،القيام به 

  .  يستلزم تفويضاً خاصاًيقيمها عليه موكله عندما يقوم بعمل غير مفوض به أصلاً وكان

   المحاكم  أمام المراجعة بها    أو الدعوى   إقامة التوكيل عن الغير ب    أو المشورة   وبموجب عقد الوكالة تعد 

 ـ  .امين دون غيرهم  كراً على المح   ودرجاتها ح  أنواعهاوعلى اختلاف     نأ تعـد ن  ر يمكـن أ    كذلك الأم

التقنين المدني  يمكننا من خلال . هو عقد الوكالة المشورة القانونية  هذهإبداء التزام المحامي ب   أساس

 يقوم بعمل قانوني لحساب     ن يلتزم الوكيل بأ   بمقتضاهعقد  " هاأنّبأن نعرف الوكالة    المصري والسوري   

 الجـائز  الغير مقام النفس فـي التصـرف         إقامة "ف عقد الوكالة   عر  فقد الإسلامي  الفقه أما  ".الموكل

   ".المعلوم ممن يملكه

 إليه ما عهد به     أداء عن   ولؤمسن المحامي    أ  إلى تأشار 1  مهنة المحاماة  بمزاولةنين الخاصة   والقوا

 عـن   ولو يمتنع على المحامي قبول الوكالة       وفضلاً عن ذلك   .2طبقاً للشروط الواردة في عقد الوكالة     

 المحـامي   املالتز القانوني   ساسالأيعد   عقد الوكالة    نأما من شك     .3 الرأي لخصم موكله   إبداءطريق  

 عـن موكلـه     نيابـة  لأنه يلتزم وفق هذا العقد بالقيام        ،الوكيل نحو موكله وبكل ما يستلزم هذا العقد       

 عمـل  نأ ذلـك   ، مضمون عقـد الوكالـة     ،اتها وفق قواعد المهنة   إجراءبجميع ما تقتضيه الدعوى و    

في كل ما تقتضيه عقـد      ه ينوب عنه    نَّ قانونية لمصلحة الموكل ثم إ     أعمالبالمحامي الوكيل هو القيام     

ل فـي تمثيـل   و العلاقة بين الوكيل والموكل في عقد الوكالة هو التـزام الأ      أساسن   إ .الوكالة بينهما 

 لأن المحـامي    ، علاقة وكيل بموكل   ولا تعد  والعلاقة بينهما    ، وحتى خارج القضاء   ،الثاني أمام القضاء  

 أن يمـارس    لزامياً وذلك ليتسنى له   اء يبدو إ  ا الانتم حتى ولو كان منتسباً إلى نقابة المحامين فإن هذ        

 عملاً   عضوية النقابة ليس إلاّ    إلى انتسابه   أمر وإن ،عمله وفق القانون وطبقاً لقواعد مهنة المحاماة      

                                                 
 .كالقانون السوري،المصري،اللبناني والقطري- 1
 قِبل موكله، ولسؤمالمحامي " منه 145 الخاص بمزاولة مهنة المحاماة، قضى في المادة 1996 لعام 10 القانون القطري رقم - 2

  ".يلعن أداء ما عهد به إليه، طبقاً لأحكام القانون وشروط التوك
 التي تلزم المحامي برد سند التوكيل لموكله وكل ما يتعلـق            57سيما المادة   لا و  من القانون القطري،   44 و   43 راجع المواد    - 3

  .به
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 هـذا الانتسـاب لا يفقـد المحـامي حريتـه            نإ و ، الخاصة بممارسة مهنة المحاماة    الأنظمةتقتضيه  

 وللقيام بالتزاماته تجاه موكله من جهـة        ،نة المحاماة من جهة   واستقلاليته الضروريتين لممارسة مه   

   .عقد الوكالةاستناداً إلى و أخرى

ن موكله بموجـب سـند      ع ما يقوم به المحامي من تصرفات قانونية ينوب بها            البيان أن  وغني عن 

يعـد   مادي   بأنه عمل  1الفقهويتصوره  .ه عمل مادي  نّبأوصف  كإبداء المشورة القانونية إنما ي    التوكيل  

قضـاً  خر جـاء منا آلة في حين رأي    وا عقد المق  أحكاملا بد من أن تسري عليه       ولاً  وا مق المحامي فيه 

 بغض النظـر عمـا إذا       ، كافةً  المحامي حيث يرى بتطبيق أحكام عقد الوكالة على أعمال       لهذا الاتجاه   

ولى القيـام بعمـل لمصـلحة     ولكن إذا ت،جرائهاإذا ناب عن عميله في إكانت قانونية أم مادية وذلك  

المقاولة نـوع   يعد  المشرع الفرنسي   .2لاًواعميله دون أن يكون نائباً عنه فإنه والحالة هذه يكون مق          

حيث يعرفها بأنه ذلك العقد الذي يتعهد أحد الأطراف أن يقوم بعمل شيء لصالح              ،  من إجارة الأعمال  

  . 3الطرف الآخر نظير أجر متفق عليه بينهما

 مادية  أعمالاً المحامي مهما كانت طبيعتها ونوعها وحتى ولو كانت           أعمال نرى أن ،  جهتناونحن من   

 ، صحيح ، مادية أعمال فهي   عمالشكل المستند القانوني في القيام بمثل هذه الأ       فإن عقد الوكالة فيها ي    

لمستشـارين   على المحامين وا   يكون إلا حكراً   فإعطاء المشورة لا  .لكن لا ينفي عنها الصفة القانونية     

 . مادية لا بتصرفات قانونية    أعمال أكثر الناس من المحامين يقومون ب      أنلاسيما  و .المتخصصين بذلك 

 بالعميـل   اًمستشـار بوصـفه   ويجب والحالة هذه أن نطبق أحكام عقد الوكالة على علاقة المحـامي             

م الغيـر وإبـرام     وخاصة إذا تجاوزت مهمة المحامي إبداء المشورة وتعدت إلى تمثيل العميـل أمـا             

 عقـد   إن: ونخلص إلى القـول    . مثل هذه الأعمال من صفات عقد الوكالة       إنإذ  ،  التصرفات القانونية 

فراغـه   والقبول بين الموكل والوكيل دون حاجـة لإ        الإيجاب يتم بتوافق    اًالوكالة لا يعدو كونه رضائي    

ل العقد  صحيحاً ومحالأخير يكون هذا ي الجوهري فيه فعندماساسكن الأرلايعد بشكل معين لأن الرضا 

 العقـد هـو شـريعة       لأن نظـراً  العامة تم العقـد و     الآداب أومشروعاً غير مخالف للنظام العام      فيه  

قوم المحـامي بتمثيـل     ي التي   عمال وخاصة في مجال الأ     لا يجوز تعديله إلاّ باتفاق أطرافه      للمتعاقدين

                                                 
 ن العقد مع المحامي يقع على خليط من الأعمال المادية والتصرفات إ: حيث قال  5الجزء السابع،فقره رقم    ،الوسيط،السنهوري  - 1

مي يقوم بعمل مادي عندما يقدم المشورة القانونية لعميله خارج مجلس القضـاء، وعنـدما يحـرر لـه العقـود               القانونية، فالمحا 
  . وتسري عليه أحكام عقد المقاولةالمستندات، فهو في هذه الأعمال يعد مقاولاً

 .ما بعد و354 ص1976 ط1ج، دار النهضة العربية ،كمال قاسم ثروت الوجيز في شرح أحكام عقد المقاولة -2
  : انظر. من القانون المدني الفرنسي1710 المادة 3

Philippe DELEBECQUE,Le  contrat d,entreprise. DALLOZ,1993,p.1. 
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لب الموكل وكيلـه    ا ط  من قبل المحامي وفي حال ما إذا       ة تكون محدد  نأموكله من خلالها فهي لا بد       

قبول  ب يحظَ لم   ما دام القيام بعمل ما ولم يوافق الوكيل عليه فهو يبقى مجرد إيجاب من طرف الموكل               

  .من جانب المحامي الوكيل

ون  مهما كانت صفتها وطبيعتها يكأعمال الغالب أن كل ما يقوم به  المحامي من الأمر يبدو أن  أخيراً

 أن مخالفـة    ما دامـت  لتزام المحامي فيها هو ذلك العقد        مصدر ا   وأن ،القانوني عقد الوكالة  ها  أساس

   . ية للمحاميد لا بد أن يولد المسؤولية العقدأحكام هذا العق

ه القانوني مـن عقـد      أساسيستمد   المشورة القانونية      إبداء رأينا أن التزام المحامي في       ما دمنا هذا  

 المحامـاة   أعمال وإن قيام المحامي بعمل من       ، المحامي الوكيل والموكل العميل    ، الطرفين الوكالة بين 

  مهنة  لأن المحامي يمارس عمله وفق قواعد وأصول ال        اً حق  .في حقيقته حق كما هو واجب عليه      يعد

وهو  .لاسيما حالة المحامي الذي ينحصر مجال عمله في إبداء المشورة القانونية     و،ويعتاش من خلاله  

 التوكيـل وتفـويض     . الالتزام فيه هو عقد    أساسلتزام على كاهل المحامي لمصلحة الموكل       واجب وا 

 في  الإرادةإنما يرجع إلى مبدأ سلطان      ،  كل ما يستلزمه عقد الوكالة    بالوكيل من قبل الموكل في القيام       

ن وضـمن العنايـة    وفق القـانو في المشورة،،  هأعمالنه عندما يمارس المحامي     لذلك يقال إ  . العقود

وهو غير معصوم عن     لا يعمل لا يخطئ   لأن من    فهو بذلك معرض لأن يرتكب خطأ         والمطلوبة اللازمة

 ينشأكله   لذلك   .  ينتج عنه آثار قانونية تتجلى في إثارة مسؤوليته المدنية         نألابد   هذا   وخطؤه ،الخطأ

وهو ما سنعالجه في    ؤوليته المدنية؟  لإعلان مس   المهني تمهيداً   خطئه إثبات كيف يتم    : الآتيالتساؤل  

  .الفصل الثاني من البحث

  الفصل الثاني

  مضمون الالتزام المهني للمحامي
 ما يدعى بسند التوكيل وإذا ما أخل        أوكل ما يستلزمه عقد الوكالة      إن المحامي كما رأينا يلتزم بتنفيذ       

حـق  ب إضـرار  قد يفضي إلـى      أًخطالمحامي بتنفيذ التزاماته تجاه موكله ذلك يعني أنه ارتكب عملاً           

ا كانت درجته كما سـنرى وبـين        م مه ،ة مباشرة بين خطأ المحامي     وإذا ما قامت علاقة سببي     ،موكله

  . الضرر الذي نشأ عنه حينئذٍ تقوم المسؤولية المدنية المهنية للمحامي

 الواجبـة   الأصـول وبمهنة المحاماة تحدد دائماً قواعد المهنة       في الواقع أن غالبية القوانين الخاصة       

 المشـورة القانونيـة  لـيس إلا    إبداء بم المحامي التزاإن:  وقد سبق القول، من قبل المحامي تباعالا

 الغالـب علـى قواعـد       لة مهنة المحاماة تعرفنا في    وا إن القوانين الخاصة بمتابعة ومز     .التزام بعناية 

في العناية اللازمـة    بها هو سقوط     ن بالقانو  عدم الدراية الكافية   أو بها   خلالالإ أمر إنالمهنة عامة و  
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  وهو دالمحامي المجر عن عناية المحامي المعتاد فمن هو هذا المحامي المعتاد؟ أشرنا فيما سبق أنه              

لا هو بالمحامي اليقظ النبيه المتبصر ولا هـو بالمحـامي            والمحامي المجرد    . اسط المحامين أومن  

وعلى ذلك تقوم   . اسط الناس في هذه المهنة    أو من   ساطة محامٍ  بل هو بكل ب    ،الإهمالمعتاد   أوالمهمل  

 الحرص والعناية المفروضة    الإخلال بواجب  في   ليتمث الإثباتعلى الخطأ واجب    لمسؤولية التقصيرية   ا

كمـا  ،  لمعيار موضـوعي    وفقاً دعوي،  ، بشكل عام وعلى المحامي المستشار بشكل خاص       الجميععلى  

 عـن    أو خروجاً   كان تصرف المحامي المستشار يشكل انحرافاً      فإذا د،هو معيار الشخص المعتا   ،  ذكر

) المتضـرر (يوصف بالخطأ ويحق للأخير      ربالغي اًحق ضرر أل  إذا تصرفه   نإف،  سلوك الرجل المعتاد  

،وفي القـانون   162المطالبة بالتعويض،تلك هي القاعدة المقررة في القانون السوري بمقتضى المادة           

  . 13831-1382ادتين الفرنسي بمقتضى الم

 مـن  الأول في الفصل   سابقاً  وضحناه أ ة  وفق ما   ومفهوم المشورة القانونية كعمل من أعمال المحاما      

 أمـا   .  الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة     الأنظمة القوانين أو    إلى فيه   الأساسيدراستنا يرجع المستند    

لعامـة فـي القـانون المـدني المتعلقـة           القواعد ا  إلىمجال دراستنا في الفصل الثاني فإنها تستند        

 مدنياً عـن مضـمون   ولاًؤمسفيه يعد  الوقت الذي وتحديدالمسؤولية المدنية المهنية وكيفية إثباتها    ب

تحديد الطبيعـة   بحثنا في   ثم نتابع   ) لوالمبحث الأ  ( اًمحاميبوصفه    بها أدلىالمشورة القانونية التي    

المبحـث  ( مسؤولية عقدية أم مسـؤولية تقصـيرية         تعد وهل    ،ةالقانونية لمسؤولية المحامي المدني   

  . )الثاني

   لوالمبحث الأ

  )الوكيل(بإثبات خطأ مهني بجانب المحامي ) الموكل(تكليف المضرور 
 واجـه دعـوى   أو مشـورة قانونيـة   أبدىكما لو    المحاماة، أعمالن ممارسة المحامي لعمل ما من       إ

 والقضـاة الـذين يبحثـون عـن         يسهم في مساعدة القضاء    طعن في حكم قضائي، إنما       أو،  قضائية

  . الحقيقة

قع ي مقدار الخطأ الذي     فين الفقه والقضاء منذ العهد الروماني وحتى أيامنا هذه على خلاف مستمر             إ

 ممارسته لعمله حتى تثبت مسؤوليته المدنية عن هذا الخطأ الموسوم بالخطـأ             أثناءفي  من المحامي   

                                                 
1 -Geneviève VINEY, Traite de droit civil ,introduction  a  la responsabilité,2e. ed., L.G, D,J,1995, 
p,284.                                                                                                                 

المصـادر غيـر    ، مصادر الالتـزام  ،الجزء الأول   ،النظرية العامة للالتزام    ،محمد وحيد الدين سوار   : راجع في القانون السوري   
  .12.الإرادية ص
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 مسؤولية مدنية مهنية مهما كانت      أن المحامي مسؤولاً  يعد  خر من الفقه     الآ همولو كان بعض   1المهني

درجة الخطأ الصادر عنه ومهما كانت طبيعة هذا الخطأ سواء كان خطأ مقصوداً أم خطأ غير مقصود                 

 يبـذل العنايـة اللازمـة فـي أداء          قد صدر عن محـامٍ     أن هذا الخطأ     ما دام  2بسيطاً هيناً أم جسيماً   

ل تنظـيم لمهنـة     أوإن  . ض النظر عن طبيعة العمل القانوني الذي قام به لمصلحة الموكل          وبغ3واجبه

 اتجاه الغيـر    أوه بالتزاماته تجاه موكله     إخلالالمحاماة في فرنسا يقيم مسؤولية المحامي المدنية عند         

 هذه المسؤولية هو الخطأ وبغض النظر عن درجته خفيفاً        أساس   و .الذي يطلب منه المشورة القانونية    

 التعـويض   يستتبع الذي   الأمر )طالب المشورة (  أو العميل   مادام ألحق الضرر بالموكل    ، أم جسيماً  كان

عن هذا الضرر وفق أحكام المسؤولية المدنية وطبقاً للقواعد العامة في القانون المدني مـن أن كـل                

من ارتكبه بالتعويض في الحقيقة لا يكفي مجرد القول بوجود خطأ مهني            خطأ سبب ضرراً للغير يلزم      

 أيضاً أن الضرر الناشئ هو نتيجة لخطأ المحـامي الـذي   إثباته وإثبات بل يتعين    جانب المحامي    من

 علـى خطـأ     أم ثبات ولكن هل يعني أن مسؤولية المحامي المهنية تقوم على خطأ واجب الإ            ،اقترفه

 الخطأ المهني للمحامي شأنه شأن غيره من الأخطاء الذي يقتضـي            يعدى هل    وبعبارة أخر  ،مفترض

نحن نعتقد أن عمل المحامي بإبـداء مشـورة          .4ها أمام القضاء لإيقاع المسؤولية بحق المحامي      إثبات

كل ضرر ينجم عن هذا و . بحت مهنيالغير إنما هو عمل شخصي  إلى موكله أمسواء إلى، قانونية ما 

  مـا  و المسؤولية عن الفعل الضـار    أو الشخصية   عمال الأ عن بإطار المسؤولية المدنية     العمل يجعلنا 

 هذا الخطأ يتعين .ثباتلإا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية القائمة على خطأ واجب هذا إلا تجسيد

 محكمـة   وبهـذا قضـت  . طالباً للمشورة القانونيةأم عميلاً سواء كان موكلاً المتضرره من قبل  إثبات

 الشخصية تقوم على خطأ واجـب       عمالالمسؤولية عن الأ  : "حيث قالت النقض السورية في قرارٍ لها      

صـورة  والتقصير ببذل العناية اللازمة ب     في السلوك    انحراف  هو  لا على خطأ مفترض والخطأ     ثباتالإ

 ـ        ".5 بالغير ضرارالإتؤدي إلى    الموكـل أو   (روعلى ذلك لكي تقوم المسؤولية التقصيرية يجب على الغي

هذا الخطأ قد يكون  نتيجة لإخلال المحامي        ،  المحامي المستشار  ارتكبه   اًيتقصير أً يثبت خط  أن) العميل

                                                 
 إن الأصل التاريخي لهذا النص يعود إلى قـانون  إذْاني والمصري والقطري هذا النص مطابق للنص الوارد في القانون اللبن    - 1

  . وهو أول قانون لتنظيم مهنة المحاماة في عهد نابليون.1810 عام نابليون في فرنسا
 

2-PHILIPPE  LE  TOURNEAU, la responsabilité civil  professionnelle ,ed ECONOMICA 1995.p.13 
 3-PHILIPPE  LE  TOURNEAU, la responsabilité civil professionnel,  OP.CIT.,P.62.  

 .113ص.1987لبنان -مطبعة بيروت، المهنيةالأخطاء المدنية عن المسؤولية، الحسينياللطيفعبد - 4
  207ص .  1962  لعام مجلة القانون1962 ـ117 نقض سوري رقم - 5
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 بمعزل عن الالتزامات العقدية متى وصف بأنـه         وقد يكون هو في ذاته خطأ قائماً      ،  بالتزاماته العقدية 

  .انحراف في سلوك الشخص العادي

 بمنزلـة فهي  ،  متى ألحقت ضررا بالغير   ،   بالالتزامات العقدية  الإخلالعد  ي القضاء في فرنسا     إنلذلك ف 

يقيم المسـؤولية     اً ومن ثم يشكل خطأ تقصيري     جميعإخلال بواجب الحرص والعناية المفروض على ال      

  .1التقصيرية 

 شـكل خطـأ     إنويتضح من ذلك أن الخطأ المهني الذي يرتكبه  المحامي كمستشار في نطاق العقد و              

 يعطيـه   اً يوجب المسؤولية العقدية للمتعاقد معه فقد يكون هو نفسه بالنسبة للغير خطأ تقصيري             اًعقدي

  .  دعوى المسؤولية التقصيريةةالحق في مواجه

 إثبـات حين ر إلى و تحجب التعويض على المضراء والقانونإن محصلة هذه المبادئ العامة في القض 

 أيضاً أن   طأ للحصول على التعويض بل لابد من أن يثبت         الخ إثبات ولا يكفي    ،في جانب المحامي  خطأ  

 2.والمباشرة بين الخطأ والضرر   من ثم الرابطة السببية الرئيسية      و ، إلى ضرر   أفضى أطهذا العمل الخ  

   . المحامي المهنية محقّقةمسؤوليةوفيما عدا ذلك لا تكون 

المعتاد ولكن ما هو إلا معيار      جانب المحامي يقاس بالسلوك الشخصي المهني        إن الخطأ المهني في     

 خطـأ   نإ، و  وهو معيار مجرد ذو مقياس مجرد      خطأموضوعي لا شخصي يحدد من خلاله كل سلوك         

 الخطـأ المهنـي يقـاس       إن  أخرى  وبعبارة .نشاطه وسلوكه  بالحسبانالمحامي المهني يقاس بالأخذ     

التي تحـيط بالمحـامي     ذاتها   ن وجد في الظروف   ية إ يقظة ودرا ن  اسط  المحامي  أو من   بسلوك محامٍ 

 ولا يختلف المعيـار الموضـوعي هنـا فـي نطـاق             .المسؤول وفقاً لما ذكرنا في هذا الصدد سابقاً       

 بالتزام ببـذل    خلالالإالمسؤولية الشخصية الناشئة من الفعل الضار عنه في المسؤولية الناشئة عن            

  . عناية

 ضرر دون اشتراط الخطأ الجسيم إلىفضى خطأ أخطأ المحامي المهني يقاس بإن  : القول هناوخلاصة

 الذكر، يسأل حتى عن خطئه اليسير وعلى ذلك إذا  آنفةدوفقاً للقواع ، لأن المحامي،محاميفي عمل ال

 بد أن يسأل عن الضرر الناجم       فلاتقدم المحامي بمشورة قانونية غير صحيحة، بشأن موضوع معين          

القيام   مشورة قانونية تقتضي   كذلك إذا قدم المحامي   .  ضرر  إلى  والتي أفضت  الخطأعن تلك المشورة    

على العكس أفضـى   إنما ،أية فائدةيقدم  لم جراء معين ثم تبين فيما بعد أن القيام بمثل هذا الإ     إجراءب

 وخير مثال على ذلك يتجلـى فـي         . الخطأهذه المشورة   إلا نتيجة ل  إلى ضرر،وما الضرر المتولد هنا      

                                                 
1 -Cass. Civ. ,10 December 1970,Bukk.civ.,1970,111,No.228. 

  2001دار النهضة العربية،المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية ،حسين عامر: راجع في هذا المعنى- 2
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 مدينه ولكن تفليسة احتياطي ليجعل دينه ممتازاً في قيدمحامي على موكله بوجوب أشار الحالة ما إذا 

ففي هذه الحالة  .  بالنتيجة دينه مقبولاً ليس بهذه الصفة الممتازة وإنما بصفة عادية          عدالمحامي أضر 

 المثال   وهنا في هذا   .بموكلة وذلك بفوات الفرصة عليه في تحصيل دينه بامتياز عن الدائنين العاديين           

 لم تكن المشورة القانونية     ، عن النفقات التي تكبدها    فضلاً،  الأحوال الموكل هو خاسر بمطلق      أننرى  

صحيحة لتعزز من موقفه القانوني بل على العكس هذه المشـورة           الصادرة عن المحامي بهذه الصفة      

  .عويضه عنه ضرر بالموكل طالب المشورة يتعين تإلى أدىوردت في غير محلها القانوني مما 

اسط أو آخر من    الصادر من المحامي في مثل هذه الحالة يجب أن يقاس بسلوك محامٍ            الضار   إن العمل 

فإن المعتاد لا يصدر عنه مثل هذا التصرف          بعد التطبيق، أن المحامي    تبينالمحامين يقظة ودراية ثم     

 نرى أن المحامي أقدم على      رض وفي هذا الف   ،طأً مهنياً يسأل عنه   ذلك يعني أن المحامي قد اقترف خ      

 المهنـي    وخطـؤه  خاطئالة هذه   ة وقواعدها وأصولها الفنية فهو والح     عمل لا يفترضه سلوك المهن    

اية اللازمة وهذا   وما هذا العمل في حقيقته سوى نزول في العن        . يجب أن يسأل عنه   أفضى إلى ضرر    

 هذه الحالات على الساحة     روما أكث . الفنية للمهنة  الأصول عن جادة الصواب وينال من       بحد ذاته بعيد  

ونحن نعتقـد   . لاسيما عندما تصدر المشورة القانونية عن شخص غير متمرس في القانون          والعملية  

فمن النادر أن نجـد     ،   يسودها التردد وعدم الحسم     أن العلوم القانونية هي كالعلوم الطبية تماماً       أيضاً

 في الواقع لا نستطيع أن نوجـه للمحـامي انتقـاداً          .ادوالاجتهاليوم مسألة قانونية أجمع عليها الفقه       

وذا ذاتـه    آخر من المسـتوى       أن محامياً  ما دام  المشورة القانونية التي أدلى بها       فيأخطأ  سبب أنه   ب

 ـ       .ضمير مهني معرض أن يقع في الخطأ نفسه         إنفعندما يدخل العميل مكتب المحامي لطلب مشورته ف

 مثل  نالفقه ولك  عن بعض     القانوني مأخوذاً  رأيه كان   إذاالخطأ   فيهذا الأخير سيكون عرضة للوقوع      

  .هذا الرأي لاتسلكه المحكمة الناظرة في النزاع

 المشورة التي تقدم   إن المحامي قد وقع في خطأ مهني بل         أن في مثل هذه الحالة       ،نعتقد لا.من جانبنا 

 مسؤولية المحامي المهنية في حالـة       الفقه الفرنسي بدوره يقيم   . الصعيد العملي  ، على بها غير موفقه  

في المسألة القانونية المعروضة عليه،إهمال جسيم أو خفة في العمل أوصلاه إلى عـدم              جهل فاضح   

 قد وقـع مـن      خطأذلك يعني أننا أمام فعل       هذا الحد      أماممتى كنا   . 1التحقق والتدقيق في معلوماته     

 هذا الخطـأ المهنـي      إثباته و إثباتعليه   أطالخل   من هذا العم   المتضرر أوإن الموكل   . ميحاجانب الم 

 أنه أفضى إلى ضرر وهذه العلاقة السببية المباشرة بين خطأ المحامي والضـرر              إثباتيستتبع أيضاً   

فالمسؤولية المدنية للمحامي لا تقوم، شأنها شأن أية مسؤولية مدنية أخـرى لأصـحاب         . الناجم عنه 

                                                 
1 -B. Richard et F. Sage " la responsabilité civil de l,avocat,Gaz. Pal.,1994,2,p.1324. 
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 تلك العلاقـة    انتفت بعلاقة واضحة ورئيسية لأنه إذا       أالخطالفعل  المهن الحرة، إلاّ إذا ارتبط الضرر ب      

هم من ذلك يجـب أن تكـون        الأو. سوف ترد دعوى المسؤولية وينتفي التعويض لعدم نجاح الدعوى        

 أو لأن علاقة السببية هي ركن مستقل في المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية       ،رابطة السببية مباشرة  

في الواقـع العملـي     ،  مةج هذه الرابطة لا يخلو من صعوبات        إثباتإن تقدير و  في الواقع   . التقصيرية

 يؤدي  )أمشورة قانونية خط  (اً واحد سيما في الحالة التي تحمل خطأً      ولا 1باب والنتائج ـحيث تتعدد الأس  

إلى أضرار متسلسلة ومتعاقبة، واحدة تلو الأخرى، فإنه والحالة هذه رابطة السـببية قـد لا تكـون                  

ولنأخذ مثالاً يوضـح هـذه      .  الخطأ لذلك إلاّ بالنسبة للنتائج المباشرة أي للأضرار المباشرة         فرةامتو

 بخصوص حكم استئنافي صدر ضد مصلحته وكانـت مشـورة    ما مكتب محامٍ شخص لو دخل  .الحالة

  مثـل هـذه    أنفي حـين    . النقض طعن بهذا الحكم  بطريق       مواجهة ضرورة   إلى أفضتالمحامي قد   

 .  محكمـة الاسـتئناف     أمام النهائية   الأحكام من   تعد لأنها بطريق النقض     فيها  الطعن تقبل  لا حكامالأ

 لم تفلح ولم    ومن ثم  ضرورة الطعن لم تكن في جادة الصواب         إلىوبهذا تكون هذه المشورة المفضية      

 سـماعه وإثر  وعلى ذلك     .  كبيرة في الوقت الذي علق الموكل عليها آمالاً      ،  الإطلاقتثمر بشيء على    

 ـإوعلى   .يقبل الطعن بالنقض    ومما لا ،   هذا الحكم الصادر ضده كان قد اكتسب الدرجة القطعية         أن  رث

 انتابته أزمة قلبية لكونه مصاباً بمرض قلبي فقضى نحبه لهذا السـبب، وعنـدما سـمعت                 هذا الخبر 

اض الأمـر  بها الحال إلى دخولها مشـفى        فانتهىزوجته بوفاته أصيبت هي الأخرى بانهيار عصبي        

إن المتمعن  .  وفشلهم في دراستهم   امتحاناتهمفي   ورسوبهم   الأولاد تشرد   إلى أدى الذي   الأمرالعقلية    

نتيجـة  تي حدثت   ل المتعاقبة ا  الأضرار يتساءل هل يمكن أن يسأل المحامي عن جميع هذه           الأمربهذا  

 أنه يسأل عـن ضـرر        أم زوجته وتشرد أطفاله،  ، كوفاة الموكل وجنون     موفقةلهذه الاستشارة غير ال   

  ؟امي الناتج عن هذه المشورة الخطأواحد فقط ألا وهو الضرر المباشر لخطأ المح

 إلاهـي     المسؤولية المدنيـة مـا     أن متفقان في مثل هذه الحالة على        إن المشرع العربي والفرنسي   

  .2الطبيعية للعمل غير المشروع النتيجة

                                                 
 . وما بعد15، ص 1936مطبعة الاتحاد، رسالة دكتوراه، " نظرية دفع المسؤولية المدنية" سليمان مرقص - 1
 إن الأمر واحد لدى المشرع الفرنسي والمشرعين في بعض قوانين الدول العربية، كالقانون اللبناني والسـوري والمصـري                  - 2

.  111 ص   1993المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل، رسـالة دكتـوراه، دار النهضـة العربيـة               : راجع. والقطري
  :وفي القانون الفرنسي راجع.162. ص2000،الدار الجامعية،النظرية العامة للالتزامات،المصطفى الجم

Philippe  LE  Taureau, la responsabilité civile professionnel,  OP.CIT.,p70et suiv.     
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لخطـأ    نتيجة طبيعية وضرر مباشـر      إلا    هو  ما أطه الخ  عمل المحامي بمشورت   أن لذلك نجد    وتطبيقاً

 وإن ما يتبع ذلك من أضرار ليست إلاّ أضراراً متعاقبة غير مباشرة لا يسأل عنها لا                 .المحامي المهني 

  .المحامي ولا غيره من أصحاب المهن الأخرى

ضـاء لإثـارة     من عمل المحامي يمكن أن يسلك طريقاً غير طريـق الق           والجدير بالذكر أن المتضرر   

إن اللجوء إلى هذه الطريق لا ينتج عنه سـوى المسـؤولية المسـلكية              . مسؤولية المحامي المهنية  

 من الموكل الشاكي تقديم الأمرحيث يقتضي . للمحامي تجاه نقابة المحامين التي ينتمي إليها بعضويته

رع، يدرس الموضـوع    ينتمي إليه المحامي، ذلك أن مجلس الف      شكوى أمام مجلس فرع النقابة الذي       

للمحامي وبيان مدى مخالفته للسلوك المـألوف       بهيئة مجلس تأديبي، للوقوف على المسلك الشخصي        

فيه المحامي مخالفاً للسلوك المألوف     يعد  ومهما يكن من أمر فإنه في الفرض الذي         . للمحامي المعتاد 

 ،تأديبيـة لا تغنـي ولا تثمـر        أووقواعد وأصول المهنة فإن ذلك لا ينتج عنه سوى عقوبة مسلكية            

 لذلك لا بد    ، من عمل المحامي لا يحصد من وراء ذلك أي تعويض لقاء الضرر الذي ألم به               فالمتضرر

 مسـؤوليته المدنيـة      إعـلان  ومن ثم  المحامي بالتزاماته    إخلال ثباتله من سلوك طريق القضاء لإ     

  .أثر هذه المشورة الخطإ المهنية

ابع الخاص لمسؤولية المحامي هو الطابع المهني الناتج عن الخطـأ المهنـي      الط إن: وخلاصة القول 

 ـإهمالهـا فلو كانت هناك أمور معينة يفتقـر للشـخص العـادي    . بمناسبة مخالفة التزام مهني   إن ف

 لخطـأ    لواجباته المهنيـة ومرتكبـاً      مهملاً دها، ع يراعِ لم   إذا ،اً باعتباره رجل قانون ممتهن    ،المحامي

  .يوجب مسؤوليته المدنيةفادح، 

  المبحث الثاني

  الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي المهنية
 على اعتبار أنـه، هـل أخطـاء         الأمرفي مجال تحديد الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي يتوقف         

 طالـب المشـورة     أو أخطاء يرتكبها المحامي بحق موكلـه        هي تقصيرية أم    مهنية أخطاء المحامي ال 

  . بالتزام عقديخلالالإ مصدرها نويكو

باط أشـخاص فيمـا      المسؤولية التعاقدية يقوم بارت    أساسالقاعدة العامة في القانون المدني هي أن        

  أهوعقد خطي أن شفهي، صريح أن ضمني؟ يجمعهم بغض النظر الأخيرن هذا بينهم بعقد، حيث إ

 أوالموكـل   (قة بينه وبين عميلـه      من البديهي أن تكون مسؤولية المحامي عقدية عندما تكون العلا         

يحكمها عقد والمحامي أخلّ بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد فإذا ما وجد هذا العقد،              ) شورةملطالب ا 
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ي  مسؤولية المحـام إن: ومهما كانت طبيعته، فهو قبل كل شيء عقد لا يمكن تجاهله ولا يمكن القول        

العكس هي مسؤولية عقدية في كل مرة يرتبط فيهـا           تقصيرية بل على     في هذه الحالة هي مسؤولية    

المحامي مع موكله بعقد وينشأ الضرر نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذا العقد وفـق مـا                  

  . وأصولهااماةحتقتضيه قواعد مهنة الم

مـع  الحالات الأخرى التي يقترف فيها المحامي خطأً مهنياً دون أن يكون مرتبطاً بثمة عقـد                 يأما ف 

لحالة على  ا نتصور مثل هذه     أنويمكن   .ها مسؤولية تقصيرية  أنّبعميله فمسؤوليته لا بد أن توصف       

لة قانونية ما وعلـى     أ مس عن للاستفسار    طالب المشورة قد يدخل مكتب محامٍ      أن في   الساحة العملية 

شـورة    ضرر بطالب هـذه الم     إلى أدت مغلوطة   وإنما مشورة هذا المحامي لم تكن صائبة          أنفرض  

على صـعيد الفكـر      مختلف فيه    أمر المسؤولية هذه   أحكام أنإلا  .  المدنية مسؤوليته إعلانفلابد من   

 دخـول   أن العقدية هي واجبة التطبيق على اعتبار        ةالمسؤولي أحكام إنمن الفقه من يقول     . القانوني

يعـد   إليـه  المشورة   إبداءو استقباله   وإن إيجاب بمنزلةيعد  مكتب المحامي    طالب المشورة، ،  العميل

 في قبول التعاقد من الأطرافحرية ك،فأركان العقد متوافرة في جانب الطرفين  من جانب المحاميقبولاً

وفي  . لرعاية مصالحه  الأفضل أنّه يرى   لأنهفالعميل عندما يدخل مكتب المحامي الذي اختاره         .رفضه

.  قواعد المهنة تعطي له ذلـك الحـق        إن إذ،   لا أوالمقابل يتمتع المحامي بحرية في استقبال العميل        

وعلـى   .1)عقد الوكالة ( بالتزام عقدي  الإخلال مسؤولية المحامي منشؤها     تعدوبناء على هذه الرؤية     

 العقدية نتيجـة هـذا      ةالمسؤولي أحكامفر  اتتو نه قد لا  أ من الفقه    خرالآالعكس من ذلك ينتقد الجانب      

وجود لعقـد     انه لا   التقصيرية هي المعتبرة هنا بحسبان     المسؤولية امأحك وإنما وهذا القبول    الإيجاب

ن التعويض عن الضـرر     أما من جانبنا فنعتقد بأ    . 2 بعد إجراءاتهجد لم تستكمل     و  ولو أنه  وكالة مثلاً 

  .  ليس واحدة في كلا الحالينالخطأ إثباتكانت مشقة  حتى ولو ،ا الحالين السابقينت في كلأمر مقبول

 يتجلـى فـي     اً حالة تستدعي التوقف قليلاً عندها، وهي حالة ارتكاب المحامي خطأ مهني           ولكن هناك 

   عقدياً؟أً أم خطتقصيرياً باره خطأً فهل طبيعة هذا الخطأ تقتضي اعت،إفشاء سر المهنة

فشـاء سـر     المحامي واجب الامتناع عـن إ      إن غالبية القوانين الخاصة بمهنة المحاماة تفرض على       

ؤوليته ليست المدنية فحسب بل والمسـؤولية الجزائيـة         سما أفشاه يكون خاطئاً، تجب      إذا م  و المهنة

 أسرار إفشاء بتجريم   ةالاجتماعي المشرع الجنائي يحمي المصلحة      أن هذه النظرية    أصحابيرى  .أيضاً

 من،  الأسرار المصلحة العامة للمجتمع تفرض حماية هذه        ن لأ الأسرار، إفشاءفالمشرع يجرم   . المهنة

                                                 
  6.ص،1993ولية المدنية للمحامي تجاه العميل،دار النهضة العربية،ؤالمس: محمد عبد الظاهر حسين- 1

              2-Flechux et Fabien " la responsabilité civile de l, avocat OP.CIT. p. 104 et suivi.  
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وتتبدى .1جل ضمان الممارسة المنتظمة لبعض المهن الضرورية للحياة الاجتماعية كمهنة المحاماة            أ

التزام المحامي المستشار بالمحافظة على السر المهني في كونه يطلـع علـى كـل البيانـات                 أهمية  

 له كـل     يكشف هنّإ مكتب المحامي ف   الأخيرطالب المشورة فعندما يدخل     ،   الخاصة بالعميل  والمعلومات

المحامي المستشار يمـارس    ولما كان   . لة المعروضة والمطلوب فيها المشورة    أأسراره الخاصة بالمس  

 بالمحافظـة   ملتزماًيعد  ه  نّإاً يأتمنه عليها ف   ل يودع لديه بمناسبة مهنته أسرار     وكان العمي ،  مهنة حرة 

 هنا في هـذا   والمحامي.لجزائية المدنية وا ه يوجب مسؤوليت  أخطل اًمرتكبيعد  وإلا   على السر المهني،  

لى، أوالخطأ لا يستطيع مطلقاً أن ينفي هذا الخطأ لنفي مسؤوليته المدنية ولا يستطيع أيضاً، من باب                 

أن يثبت أنه بذل العناية الواجبة في هذا الصدد، فهذا دفع غير مقبول من شخص مهني كالمحـامي،                  

 سبب أجنبي يتجلى في سرقة مسـتندات        إثباتة ب  من أن ينفي المحامي المسؤولي     الأمرولكن لا يمنع    

الموكل إنما يشكل    وأخيراً إن أمر إفشاء سر       .هل موكله وتتضمن أسرار   كانت مودعة في مكتبه من قب     

 الأخيـر  ومن حق هذا     طالب المشورة، ،   ضرر مؤكد ينتاب الموكل     ويفضي بالمقابل إلى   ةخطأ لا محال  

 أودعوالمحامي متى    .بحد ذاته امتناع عن القيام بعمل     طلب التعويض عنه لأن إفشاء سر المهنة هو         

 تكون هنـاك ضـرورة      أنولكن يحد من ذلك     ،   للغير  عليه وألا يطلع ،  يتعين المحافظة عليه  ،  لديه سر 

من أن شهادة المحامي المستشـار أمـام        قرره الاجتهاد الفرنسي     من ذلك ما  ،   بالسر المهني  للإفضاء

 نإ إذ تتناول بعض الأمور المتصلة بنشاطه كتحرير العقود ف         القضاء بخصوص تحقيق يجريه القضاء    

وهنـا  . 2إفشاء للسر المهني في هذه الحالـة        يعد   ه بعض البيانات والمعلومات أمام القضاء لا      ءإفشا

هنـي وشـروطها وعقـاب المشـرع         السر الم  إفشاءلسنا بمقام البحث عن المسؤولية الجنائية عن        

 أي المسؤولية المدنيـة للمحـامي       ،منا هو الحماية المدنية للسر المهني     يه  ما وإنما،  3 عليها الجزائي

 المدنيـة للمحـامي     لةءالمسـا  نإف وحسب الاتجاه الذي نتبناه،   ،  في الواقع .  السر المهني  إفشاءعن  

ففي .المستشار تتوقف على وجود عقد من عدمه بين المحامي كمستشار وبين العميل طالب المشورة             

 السر المهني كانت المسؤولية هنـا       إذاعةن العميل قد اشترط على المحامي عدم        حالة وجود عقد وكا   

وحتى فـي   .على ذلك كانت المسؤولية تقصيرية    أما في حالة عدم وجود نص صريح        .مسؤولية عقدية 

 صراحة على المحامي وجوب المحافظة على السـر         ، طالب المشورة  ، العميل طلا يشتر الفرض الذي   

                                                 
1 -J.J.UETTWILLER "Le secret professionnelle de l,avocat " ,Gaz.Pal.4-5 nov.1998,p.7.de  même, 
voir, Mireille DELMAS-MARTY,"Propos  du secret professionnelle ",D.,1982,Chronique,p.267. 
2 -Cass.Crim.30 septembre 1991 ,J.C.P.,1992.Juri.,p.176.Voir Raymond MARTAIN,Note sous. Cass. 
Crim. 30 septembre 1991,J.C.P.,1992 ,ED.G.2,21858.  

  .485.، ص 1980،اهرةرسالة من جامعة الق ،الحماية الجنائية لأسرار المهنة  ،د كامل سلامة  أحمراجع- 3



 دراسة مقارنة  المحاماةأعمالالمشورة القانونية كعمل من 

 256

 بالمحافظة على   ملتزماًيعد   العقد، وأحكام،  ها وأعراف  لقواعد مهنة المحاماة   وفقاً،   المحامي نإ ف ،المهني

  . السر المهني

  الخاتمة
  : كثير من النتائج أهمهاإلىتوصلت من خلال هذه الدراسة 

وتنتهي إلـى رأي    ،   تحديد المشورة بأنها الاستشارة المنصبة على نصوص وقواعد قانونية         يمكن-1

، حـدهما مهنـي    المشورة فهو اتفاق بين شخصـين أ       أما عقد تقديم  .  قانونية لحل مسالة قانوني  

 يقـدم    أنجـر   ومقابـل أ  ) طالب المشورة ( ف الآخر،  الطر مواجهةيلتزم بمقتضاه في    ،)المحامي(

 تـؤثر   أننها   من طبيعة ذهنية، من شأ     أداء الاستقلال  استشارة ودراسة قانونية، هي        وجهوعلى  

هو ذلـك الشـخص     ف قانوني   ركمستشا المحامي   أما). الموكل أولعميل  ا(في قرارات طالب المشورة   

غيـر  ،  رأي إلـى  ذات طبيعة قانونية لينتهـي       أمور في البحث والتقصي في خفايا       المؤهل علمياً 

  . العلمية والأعراف المهنية للمحاماةوالأصولملزم،يتفق 

 يلتزم ببذل   أن وعليه   ، المعروضة لةأ في المس   صريحاً رأياً الموكل   أويقدم للعميل   على المحامي أن    -2

 مشـورة    لتقـديم     وصولاً  مع شرف المهنة   ةالمتفقوالعناية اللازمة والضرورية     يالقانون  الجهد

  . في النتيجة مصالحهقالعميل وتحق أوالموكل قانونية يتمناها 

 عـن    اعتباري لابد من تحديد مسـؤوليته      أو لشخص طبيعي     قانونياً المحامي الذي يعمل مشاوراً   -3

  ومـدعى   بصفة مـدعٍ   ةفيها بالوكال  التي يقوم بها والدعاوى التي يقبل الترافع          القانونية الأعمال

  المشورة القانونية حسب اجتهاده القانوني ووفقـاً       إعطاءوهو بذلك يراعي    . شخص ثالث  أوعليه  

  . خاصةأمعامة كانت ،  للجهة التي يعمل لحسابهاآخر العدالة دون أي اعتبار لمتطلبات

 الأمـر ،   قانوني  يخضع لمطلق السلطة التقديرية لطالب المشـورة         رأيلمحامي من   ا  يبديه  ما إن-4

  غير الموفقـة،   أو طأ المحامي عن مشورته الخ     مدى مصداقية القول بمساءلة    فيشك  الذي يثير ال  

.  من يملك اتخاذ القرار من عدمه هو طالـب المشـورة  إنفي الواقع    . الناجمة عن ذلك   والأضرار

وكونهم مـن صـفوة     ،  لاستشاريون ا يمثلها نه مع ما  أن التسليم بهذه النتيجة من شأ      من شك    اوم

 فـي   سـلباً  والتـأثير   محاكاة سلوكهم،  إلى أقرانهم فيسعى،  أرباب المهن الحرة  المتخصصين بين   

ر  بـالنظ  وإنما ، مجرداً إليه بالنظر   يتحدد أن المركز القانوني للفرد لا    والحق   .تطور مهنة المحاماة  

  .اولها ومدى تحقيق حقوقه والتزاماته مهنته التي يزإلى
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الـذي  نفسـه   لقياس درجة الخطأ المهني لدى المحامي بالمعيـار   اً نعتمد معيار  أنر المعقول   يفمن غ 

 ـ اإغفاله يغتفر للفرد العادي     أشياء كان هناك    وإذا.يقاس به درجة الخطأ لدى الفرد العادي        عـدم  نإ ف

ينتظر من رجل    ن ما لأ،   المهنية وخطأ محققاً   لواجباته منه   أكيداً إغفالاًيعد  ي  مراعاتها من قبل المحام   

 إلـى يـؤدي     ما وهذا بدوره كثيراً  .  مما ينتظر من الفرد العادي     أكثرمن حرص هو     كمهني،،  القانون

ن المتضرر ذلك لأ .الأحيانغلب بسب خطأ المحامي، وفي أ  العميل،أوضياع حقوق المتضرر، الموكل  

 منـه    نقابة المحامين تقـديراً    إلىوالاكتفاء بتقديم شكوى    ،  ل ترك المطالبة بحقوقه في التعويض     يفض

 لقدرة المحامي البارعة علـى      أخرىهذا من جهة،ومن جهة     ،  لمهني للمحامي  ا الخطأ إثباتلصعوبة  

   . من المسؤولية في ظل قواعدها الحاليةالإفلات

 إلا لالتزامـه    منفذاًيعد    المدين لا  أنبمعنى  ،  الأصليلتزام   بتقديم المشورة قد يكون هو الا      مالالتزا-5

  .وهذا الغالب،  ورئيسيةأصلية أخرى لالتزامات  تابعاًبتقديم هذه المشورة،وقد يكون التزاماً

 الوكالة على العلاقة    تطبيق أحكام    يجب   إذأساس التزام المحامي بتقديم المشورة هو عقد الوكالة         -6

لحالة التي يتجاوز فيها عمل المحـامي مهمـة         اوبصفة خاصة في     ل والموكل، بين المحامي الوكي  

 الغير في   وأمام القضاء   أمامتمثيل موكله   -وهذا الغالب -يمتد ليشتمل  وإنما،  تقديم المشورة فحسب  

  المهمة الرئيسية المكلـف بهـا        إلىوعلى الرغم من ذلك يجب النظر       .  التصرفات القانونية  إبرام

وهذا بحد ذاته عمل مادي،وكان مـن       ،   المشورة فحسب  إبداءن عمله ينحصر في      كا فإذا.المحامي

يبقـى عقـد مقاولـة     لمهمته فمل قانوني على سبيل الاستثناء استكمالاً   يقوم بع  أنمقتضيات ذلك   

 وإبـرام  القضـاء    أمام هو تمثيل الموكل     الأساس كان   إذا من ذلك    وعلى العكس .وليس عقد وكالة  

لمحامي  تقديم ا  كحالة ،يعدو كونه عقد وكالة    لا  العقد إن الغير نيابة عنه ف    التصرفات القانونية مع  

دون - تعد الأعمالفكل هذه   ،   والطعن فيها  وتبلغه الأحكام  في الدعوى    للطلبات والمرافعة والدفوع  

  . قانونياًالمحامي فيها وكيلاًيعد  قانونية أعمالاً-شك

 تعدى ذلك، ي أندون  د ينحصر في تقديم المشورة القانونية       في الحالة التي يكون فيها موضوع العق      -7

 أطرافـه   الخاص بـين      الاتفاق من   أحكامهغير منظم قانونا،لذلك فهو يستمد      ،   مثل هذا العقد   إنف

دعى للقبول في ظل القصور التشريعي في عدم        وهو الأ  نه عقد غير مسمى،   ييفه على أ  ويصبح تك 

نه عقـد   لاسيما أ  و بين عميله طالب المشورة،    و اًمستشارفه  بوص المحاميتنظيم هذه العلاقة بين     

 يتمثل مٍفالتزامات المشاور القانوني كمحا. كلا الطرفين عاتقيرتب التزامات متقابلة على     ،  معاوضة

والتزامـات مهنيـة    ،   مفروضة عليه بمقتضى العقـد     أصليةالتزامات  :في طائفتين من الالتزامات   

المحـامي  يعد   يتمثل في تقديم المشورة و     الأصليفالالتزام   .هنياً م مفروضة عليه باعتباره محامياً   



 دراسة مقارنة  المحاماةأعمالالمشورة القانونية كعمل من 

 258

 ترشـد وتعـين     أننها  أ لالتزامه متى قدم مشورته بعد دراسة قانونية وافية ومؤتمنة من ش           منفذاً

وجـدنا   ف أما من حيث الالتزام المهني للمحامي باعتباره مهنيـا،        .طالب المشورة في اتخاذ قراره    

 المحامي يخضع لهذا الالتزام باعتباره يمـارس        أنولاحظنا   السر المهني    الالتزام بالمحافظة على  

 غالبية الفقه القانوني يصـنفها  أن رأيناوعلى صعيد الطبيعة القانونية لهذا الالتزامات       .مهنة حرة 

ضمن طائفة الالتزامات ببذل عناية،فالمحامي تتحدد مهمته بتقديم مشورته القانونية بنـاء علـى              

   . يضمن هذه المشورةأنة ودون دراسة قانوني

 إنّه إذ،  تؤهله يتمتع المحامي بصفات وسمات      أنتستلزم   كنشاط مهني للمحامي،  ،  م المشورة يتقد-8

 للهدف الذي ينشده طالـب       وصولاً  جميعاً  المشتملة على الوسائل القانونية    ةالقانونييقدم مشورته   

سيعود بلا شك بفائدة علـى  ، ويحقق مصلحته إليهيصبو   ماالأخير إلى  توجيه هذا    إن إذ.المشورة

ويعزز من سمعته المهنية،لذلك    ،   عميل دائم له   أوالمشاور ذاته كونه يضمن وجود موكل       المحامي  

  . عميلهأويعمل في النهاية لمصلحته هو لا لمصلحة موكله نعتقد بأنه 

 أوسـواء العقديـة     ،   المدنيـة  ةللمسؤولي المحامي المهنية تخضع للقواعد العامة         ةمسؤولي إن -9

تتميز به مسـؤولية المحـامي مـن     من حيث توافر شروطها ونطاقها،مع ملاحظة ما  التقصيرية،

كمشاور ،   المهني المنسوبة للمحامي   الخطأفي تطبيقا ت    خصوصية سواء تمثلت هذه الخصوصية      

  .همسؤوليت تمثلت في تحديد نطاق أم، قانوني

 في تنظيمه لمهنة تقـديم      ركسورية ومص ،   الدول العربية   في ه نظير لى تقدم المشرع الفرنسي ع    -10

 ووضـعه   1990 القانوني والقضائي في فرنسا عام       الإصلاحالمشورة القانونية بعد صدور قانون      

لمشرع الفرنسـي   حذو ا  وغيره    يحذو المشرع السوري   أن لذلك نرتقب .1992موضع التنفيذ عام    

من ،  في وقتنا الحاضر  ،   تتمتع به المشورة   ما ل نظراً الأمثل، المشورة على الوجه     في تنظيم تقديم    

  .أهمية بالغة

 مسـؤولية   تصور  نلا يمكن أن      من المحامي   التقصير أو الإهمال   ،وعلى العكس تماماً في حالة غياب     

، ومهما كانت طبيعتها لأن مسؤولية المحامي المهنية، مرهونـة، بكـون            يمدنية مهنية بحق المحام   

 خطأ مهني في جانب     إثبات ولم يفلح ب    لأنه إذا عجز المتضرر    ،ليته ثابتاً سؤو المهني المرتب لم   خطئه

  . تُذكرليس ثمة مسؤوليةالمحامي، ف

 ووفق ما استقر عليه     مهامهفرضه طبيعة    ت  الحذر والعناية وفق ما     بواجب  المحامي  إخلال أخيراً -11

 المحامي المهنيـة عـن      ةيمسؤول أنويبدو لنا    . يسأل عنه   يشكل خطأ مهنياً   إنماالفقه والقضاء   

، لاسيما في البلاد العربية  كسـورية ومصـر        و،  تبقى نظرية أكثر منها عملية    ،  مشورته القانونية 
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على سبيل المثال،قضى المشرع    ،  ففي فرنسا .  صارخاً  أصبحت واقعاً  الأوربية كانت في البلاد     نإو

مين تضمن خطـأه    أ لبوليصة ت  هإبراممين من الخطأ المهني للمحامي وعليه أن يثبت         أ الت بإلزامية

ويمكن للمحامين الاكتتـاب علـى هـذا        . تقل قيمتها عن مليوني فرنك فرنسي كل سنة        المهني لا 

مين خاضعة  أ يتم العقد لدى شركة ت     أنه يجب   أنّ إلى الإشارة فردية مع    أومين بصورة جماعية    أالت

  . 1مين في فرنساألقانون الت

  

                                                 
  .المشار إليهما سابقا،12/1990/ 13 تاريخ 1259 -90والقانون رقم 1258 -90القانون رقم - 1
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 لائحة بأهم القوانين
  .دني السوريالقانون الم -1

 .1981 لعام 39قانون مزاولة مهنة المحاماة السوري رقم  -2

  .، الخاص بإصدار قانون المحاماة في دولة قطر1996 لعام 10القانون القطري رقم  -3

 . الفرنسييالقانون المدن -4

 .وتعديلاته.1970 لعام 8/70قانون مزاولة مهنة المحاماة في لبنان رقم  -5

 .هخاص لمزاولة مهنة المحاماة في مصر وتعديلات، ال1968 لعام 61القانون رقم  -6

:  الناظم لمهنة المحاماة والمعدل بالقوانين ذوات الأرقـام        12/1971 /31 رقم   يالقانون الفرنس - -7

 .12/1990/ 13 تاريخ 1259 -90 و1258 -90
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  :لائحة بأهم المراجع باللغة العربية والفرنسية

  :المراجع باللغة العربيــة:  أولا

  :عامةمراجع -1

  

  :أيمن العشماوي-

  .2000،دار النهضة العربية،                 مفهوم العقد وتطوره

  :أنور سلطان-

  .1996              الموجز في مصادر الالتزام،منشاة المعارف بالإسكندرية،

  : إبراهيم الدسوقي أبو الليل-

          .1995مطبوعات جامعةالكويت، المنفردةالعقد والإرادة،ممصادر الالتزا،              نظرية الالتزام 

  :السيد محمد السيد عمران-

  1994              الالتزام بالإخبار،دراسة مقارنة،دار المطبوعات الجامعية،

  :يبرهان الدين المر شدان-

  .1965 طبعة ، الهداية، شرح بداية المبتدئ،               

  :جلال العدوي-

   .1997ة المعارف بالإسكندرية،أشنم مصادر الالتزام، الالتزامات،أصول                

  : جميل الشرقاوي-

                        .1995دار النهضة العربية ،مصادر الالتزام،الأولالنظرية العامة للالتزامات،الكتاب              

  :طه أبو الخير-

  . 1971ف بالإسكندرية،  حرية الدفاع، طبعة منشأة المعار             

  :عبد الرزاق السنهوري-

 انالمجلد الوسيط في شرح القانون المدني،نظرية الالتزام بوجه عام،مصادر الالتزام،  

  .1981الأول والثاني، طبعة دار النهضة العربية،
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  .1989 الوسيط،الجزء السابع،المجلد الأول  المقاولة  والوكالة والوديعة،دار النهضة العربية 

  :عطية مصطفى شرفة-

  1961القضاء في الإسلام،الطبعة الثانية،مطابع دار الغد،                

  :عدنان السرحان ونوري خاطر-

  .1997،الأردن-عمان،الفجر للطباعة ، )الالتزامات(، الشخصيةقمصادر الحقو                

  :فتحي عبد الرحيم عبد االله-

  .2001 المعارف بالإسكندرية  ةمصادر الالتزام،منشأ، للالتزامالنظرية العامة                

  : محمد حسام لطفي-

  .2000،دار النهضة العربية،مصادر الالتزام،النظرية العامة للالتزام                

  :محمد وحيد الدين سوار-

 غير الإرادية المصادر، مصادر الالتزام،الجزء الأول ،النظرية العامة للالتزام                 

      2003مطبوعات جامعة دمشق ،

  : محمود عبد الرحمن محمد-

  2005،دار النهضة العربية،مصادر الالتزام ،لنظرية العامة للالتزامات                ا

  :محمد كامل مرسي سكيكر-

  .2005،بالإسكندرية،منشأة المعارف،الالتزامات،شرح القانون المدني                 

  : د حاتم البيات وأيمن أبو العيالمحم-

منشورات جامعة ،العقد والإرادة المنفردة،الالتزامات ،القانون المدني المقارن بالفقه                   

  .2004دمشق 

  :حمدأمحمد شريف -

دار الثقافة للنشر ،مصادر الالتزام في القانون المدني مقارن بالفقه الإسلامي

  .1999 ،الأردن، عمان، التوزيعو

  :نزيه المهدي-

  .1997مصادر الالتزام،دار النهضة العربية                 
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  :مراجع متخصصة:ثانيا

  

  : الليلأبو الدسوقي إبراهيم-

  .1980،العربية   دار النهضة ،المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق             

  : أحمد سلامة-

  .1980، جامعة القاهرة،،كلية الحقوق هرسالة دكتورا، ر المهنة              الحماية الجنائية لأسرا

  : إبراهيم نجار-

  . 1973بيروت ، دراسة حول ممارسة مهنة المحاماة،مجلة العدل              

  :حسين عامر-

  .2001دار النهضة العربية،المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية                

  :حسن عكوش-

  .1979،مكتبة القاهرة الأولىالمسؤولية المدنية في القانون المدني الجديد،الطبعة                 

  :حسين عامر وعبد الرحيم عامر-

  .1979المسؤولية المدنية،دار المعارف،الطبعة الثانية،                 

  :  سليمان مرقص-

  .1936عة الاتحاد، نظرية دفع المسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، مطب               

  1960 الخاصة،الأحكامالمسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية،               

  :طلبة وهبة فراج-

 2004ولية المحامي، دار النهضة العربية ؤمس  أرباب المهن الحرة،مسؤولية              

  :عاطف النقيب-

  .1980.الدار الجامعية بيروت،  عن الفعل الشخصيالنظرية العامة للمسؤولية الناشئة              

  :محمد رضا العاني-

  .1975الوكالة في الشريعة والقانون، مطبعة العاني،               

  :علي النعيمي- 
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             دور المحامي في تحقيق العدالة،منشورات مركز الدراسات القانونيـة والقضـائية فـي             

  71. ص2006الدوحة -وزارة العدل القطرية

 :عبد اللطيف الحسيني-

 .1984ولية المهنية عن الأخطاء المهنية،الدار الجامعية، بيروت ؤالمس               

  :عبد الرشيد مأمون-

السـنة التاسـعة    ،            علاقة السببية فـي المسـؤولية المدنية،مجلـة القـانون والاقتصـاد           

 .1979 والرابع،ثوالأربعون،العددان الثال
  :ي سعيد حسنعل-  

           فكرة الضرر المباشر بين النظرية والتطبيق،مجلـة القـانون والاقتصاد،السـنة الثانيـة             

  .1982،نوالخمسو

  :حمد خليلأعزه محمود -

 رسـالة دكتوراه،كليـة     ،مشكلات المسؤولية المدنية في مواجهة فيروس الحاسب الآلـي                   

  .1994الحقوق،جامعة القاهرة 

  : الكندريفايز-  

عقد المحاماة في القانون الكويتي والقـانون المقارن،مطبوعـات جامعـة الكويت،الطبعـة                      

  .1999الأولى،

  :كمال قاسم ثروت-

 .1976، ط 1الوسيط في شرح أحكام عقد المقاولة، ج          

 . 1976 ط1ج، دار النهضة العربية،          الوجيز في شرح أحكام عقد المقاولة

  :محمد جمال الدين زكي-

 .1990 الأول والثاني،مطبوعات جامعة القاهرة انمشكلات المسؤولية المدنية،الجزء          

  :محمد عبد الظاهر حسين-

 . 1993ولية المدنية للمحامي تجاه العميل،دار النهضة العربيةؤلمس           ا

 .1994، النهضة العربيةدار،ولية المهنيةؤمين الإجباري من المسأالت           

  :محمد زهير جرانه-
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  .7 ص40 وآدابها وتقاليدها،مجلة المحاماة المصرية،السنة ةالمحاما            

  :  محمد رضا العاني-

 .1975الوكالة في الشريعة والقانون، مطبعة العاني،              

  :مروان كساب-

  2000 بيروت لبنان ،مطبعة واكد،ولىالأالطبعة ،الخطأ العقدي وآثار العقد             

  :مصطفى العوجي-

بيروت لبنان ،الجزء الثاني،المسؤولية المدنية،منشورات الحلبي الحقوقية،  المدنينالقانو            

1996.  

  :مصطفى مرعي-

  .1944المسؤولية المدنية في القانون المصري،الطبعة الثانية،مكتبة عبد االله وهبة

  :ي الجارحعلي مصطفى-

  .1986مجلة القانون والاقتصاد،السنة السادسة والخمسون،،            فسخ العقد

      :نزيه المهدي-

نواع العقود،دار  أ           الالتزام قبل التعاقد بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقه على بعض           

  .1990النهضة العربية،

  :المراجع باللغة الفرنسية:ثانياً

1-OUVRAGES GENERAUX: 
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-J.CARBONIER(J): 
Droit civil,tome4,Les obligation p.U.F.20eme.ed.1996. 
- GHESTIN (J): 
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-Traite de droit civil ,les obligation, Le contrat Formation L.G.D.J.1993. 
LARROUMETM(CH): 
- Droit civil, les obligation, Le contrat, 3em., edtion, ECONOMICA, Paris, 
1996 
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 obligation de conseil ,thèse ,RENNES 1 ,1992. 
-  LE  TOURNEAU(pH): 
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2-OUVRAGES SPECIAUX: 
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- Eger(J.M.) et. Demester (M.L.): 
profession: Avocat,Dalloz,Paris,2001,p.229.  
-Hamelin (J.):  
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-Le TOURNEAU et Caddie(Ph.L.): 
Droit de responsabilités ,Ed.,DALLOZ,1996.  
LE TOURNEAU(PH): 
La responsabilité civil professionnelle ,Economica.1995 ,p.55. 
-  MAGNAN(U.F.                                                                                         
de l’obligation d’information dans les contrats (essai d’une théorie), LG. D. 
J., 1992 p.13. 
- MESTRE(J.): 
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 De quelques nouvelle avancée de l,obligation de renseignement.Rev. dr. 
civ.,1990 p,465. No.94. 
- PAILLUSSEAU(J.): 
Les activités "Périphériques" de l’avocat, Conseil; Cahiers de droit de 
l’entreprise, 1996,2,p.3,No.6 
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- Richard(B.) et Sage(F.): 
 " la responsabilité civil de l’avocat, Gaz. Pal.,1994,2,p.1324. 
-Starck (B.): 
Droit civil, obligation, Tome, 1.responsabilité Dellectielle, Litec.,5eme 
édition, 1995. 
-Starck (H) LAURENT (L): 
Droit civil, Les obligation,2.Contrat L.I.T.E.C.6EME.,Ed.1998 
- SAVATIER(R.): 
 ,Les contrat de conseil professionnelle en droit prive, Dalloz 1972, 
Chron.p.137. 
- VEAUX(D.): 
Contrat de conseil ,J.C.L. commerce, Contrats -Distruption,1992 , Fasc. 430, 
No.33 
- Viny (G.): 
introduction a la responsabilité civil ,7em.,édition L.G.D.J., Paris 2003. 
- VINEY(G.): 
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